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 شكر وعرفان
 الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة

 ننا على أداء هذا الواجب  اوأع

 ووفقنا على إنجاز هذا العمل

ان لكل من ساهم في  فـيسعدنا أن نتقدم بأخلص عبارات الشكر والتقدير والعر 

فـاضل "باديس  هذا العمل وأخرجه إلى النور ونحضى بالذكر الأستاذ ال

 الشريف" الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته القيمة

 إلى الأساتذة المحترمين أعضاء اللجنة لقبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع

 كما نشكر جميع أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية



 

 

 الإهداء
 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

سعي إلا بفضله وما تخطى العبد من عقبات    الحمد لله ما تم جهد ولا ختم
 وصعوبات إلا بتوفيقه ومعونته
إلى أغلى ما أملك في    اأهدي ثمرة نجاحي إلى من وضعت الجنة تحت أقدامه

  وأاا  عمرها.هذه الحياة وقرة عيني أمي حفظها الله
إلى من منحني القوة والعزيمة ومن كان سببا في وصولي لهذه المرحلة أبي  

 حفظة الله ورعاه وأاا  عمرهالغالي  
 إلى سندي وروحي أخي حبيبي آدم ومصدر قوتي هبة وبتو 

إلى كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي الدراسية أساتذتي حفظهم  
 الله

 إلى صديقتي التي شاركتني هذا العمل شافية
أن يجعل عملي هذا نفعا يستفيد منه جميع    وفي الأخير أرجو من الله تعالى

 الطلبة المقبلين على التخرج
 رميساء    



 

 

 

 الإهداء
 المتواضع :أقدم هذا العمل  

 رحــــــــــــمه الله  روح والـديإلــــــى  
 إلــــى والـــــدتي أدام الله لها الصحة والعافية واو  العمر

 الأميرتان   إلى أغلى ما أملك نور عيناي  والعزيز  إلى زوجـــــــي  
 الله لي  اسجـــــــــى حفظهمبيســــــــــان و 

 اخـــــــــــــوتي وأخـــــــواتي  سندي في هذه الحياة  إلى  
 .ئــــــــــهم  أبناإلى كل  و 

 وإلى كل العائلة والأصدقـاء.
 اءرميس :زميلتي التي شاركتني هذا العمل  إلى  

 
 شافية                                                                        
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 :المقدمة

عرف المشرع الإلتزام بأنه الرابطة القانونية التي تربط بين الدائن والمدين، بحيث 
تفرض هذه العلاقة على كل طرف القيام بما يقع عليه من إلتزام، ولعل من اهم ما يتميز به 

، إذ لا يعقل أن يظل الزوال مصيرها الحتمي الرابطة القانونية التي تنشأ عنهالإلتزام أن 
لا كان في ذلك مصادرة لحريته الشخصية  كاهل المدين مثقلا بعبء الإلتزام إلى ما نهاية، وا 

 ع.و مما يجعل من الإلتزام نفسه أمرا غير مشر 

ويمكن أن إنقضاء الإلتزام،  التفصيل عنب أن يهتم المشرع ا علىمفروضلذلك كان 
ذا كان المشرع بحصول صاحب الحق على حقه، وهكثاره نقول بأن الإلتزام ينقضي وينتهي آ

ن الجزائري على غرار أغلب التشريعات قد أخذ بمبدأ إنتقال الإلتزام غير أن هذا الإ نتقال وا 
 أسباب إنقضاء الإلتزام.لزوال إما بالوفاء أو بغيره من له إلى اأجازه المشرع حتما مآ

لتزام في الباب الخام  من وجاءت هاته الأسباب موالية في الترتيب لإنتقال الإ
الكتاب الثاني الخاص بالإلتزامات والعقود بوجه عام تحت عنوان إنقضاء الإلتزام، فقسم 
القانون المدني أسباب الإنقضاء إلى ثلاث حالات، أولها إنقضاء الإلتزام بالوفاء ويليها بما 

 يعادل الوفاء وأخيرا إنقضاء الإلتزام دون وفاء.

 :أهمية الدراسة

برز أهمية دراسة الموضوع من خلال كونه أسا  إستقرار المعاملات وبالتالي النظام العام ت
بين الأفراد وداخل الأسرة وفي بيئة  ةالاجتماعي بيرة في المحافظة على الروابطله أهمية كو 

 العمل.

 .كما أن الوفاء بالإلتزام يعزز ويقوي روابط الثقة بين أفراد المجتمع 

 عرفي وخاصة في الإلتزامات التي تعتبر الشريعة العامة للقانونإثراء الرصيد الم 



 المقدمة
 

2 
 

  إن معرفة وتطبيق طرق إنقضاء الإلتزام على أرض الواقع من شأنه أن يحقق التوافق
 والانسجام بين أفراد المجتمع وقطع المنازعات التي تنشأ على الديون وتنهي إلتزامها.

 :أهداف الدراسة

 تالـــــــــــية:تحقق هذه الدراسة الأهداف ال

  الإجابة على الإشكالية المطروحة من خلال التعرف على الأسباب الخاصة لإنقضاء
 الإلتزام التي كرسها المشرع الجزائري.

 .التعرف على الأثار المترتبة على إنقضاء الإلتزام في التشريع الجزائري 

 :أسباب إختيار الموضوع

 وع منها الشخصية وأخرى موضوعية.لقد دفعتنا عدة أسباب لإختيار هذا الموض

 :الأسباب الشخصية

  الميول الشخصي للبحث في موضوع الإلتزام لما له من أهمية كبيرة في حياة
 الأشخاص

 .إرتباط موضوع الدراسة بمجال تخصص القانون الخاص 

 .إثراء المكاتب الجامعية لرغبة الباحثين البحث فيه 

 .تسليط الضوء على الإلتزام وآثاره 

 :سباب الموضوعيةالأ

 الأهمية البالغة لموضوع الإلتزام في حياة النا  ومعاملاتهم 

 إبراز النظام القانوني لإنقضاء الإلتزام 
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  علامه بالطرق التي إعتبرها المشرع الجزائري من الناحية القانونية سببا توعية الدائن وا 
 لإنقضاء الإلتزام.

 :الدراسات السابقة

ابقة المتعلقة بموضوع إنقضاء الإلتزام في التشريع أما فيما يخص الدراسات الس
الجزائري، فقد تم تناوله في عدة مراجع، ولكن نذكر من بين الدراسات السابقة التي اعتمدنا 

 عليها ما يلــــــــــي:

  بن ددوش نضرة، إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به في القانون الوضعي والفقه
لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية  الإسلامي، دراسة مقارنة، أطروحة

 .0200-0202الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

  ،ميلودي إكرام، إنقضاء الإلتزام دون الفاء به بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص 

 عة وقانون، جامعة أحمد راية، أدرار.شري

  هدروق كهينة، فركان مريم، زوال العقد في القانون المدني الجزائري مذكرة تخرج لنيل
شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص شامل، كلية الحقوق والعلوم 

 .0202-0202السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 الإلتزام بالإنابة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق،  لشهب نادية ليلى، إنقضاء
 .0202-0202، 20فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر 

 :إشكالية البحث

 :طرح الاشكالية التالية الجزائري  دراسة إنقضاء الإلتزام في القانونتتطلب 

 ما هي طرق إنقضاء الإلتزام والآثار المترتبة عليه؟ 
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 :منهج البحث

 ظر إلى طبيعة موضوع دراستنا والإشكالية المطروحة سنقوم بإتباع المنهجبالن
الوصفي من خلال تقديم المفاهيم الفقهية والقانونية الوصفي والمنهج التحليلي، فالمنهج 

لعناصر البحث والمنهج التحليلي في تحليل وشرح النصوص القانونية المنظمة لمسألة طرق 
 ارهما المنهجان الأنسب لهذا الموضوعإنقضاء الإلتزام، وذلك لإعتب

 :صعوبات الدراسة

ه الخصوص لي  ا أثناء البحث فهي مرتبطة على وجبالنسبة للعصوبات التي واجهتن
بنقص المراجع العامة على وجه العموم إنما قلة المراجع المتخصصة، ونجد المتصفح لهذه 

 ها من أحكام الإلتزام.المراجع أن المؤلفين يتناولونها بشكل سطحي وعام بإعتبار 

 :تقسيم الدراسة

على ضوء الإشكالية المطروحة في دراستنا إعتمدنا على خطة ثنائية مكونة من 
بما يعادله والذي بدوره ضم و تزام بالوفاء لفصلين خصص الفصل الأول منها لإنقضاء الإ

ضاء الإلتزام بما مبحثين المبحث الأول بعنوان إنقضاء الإلتزام بالوفاء، والمبحث الثاني إنق
وفاء من خلال اليعادل الوفاء، ثم يأتي الفصل الثاني للتطرق إلى إنقضاء الإلتزام بدون 

نقضاء الإلتزام بغير الإبر ،دراسة إنقضاء الإلتزام بالإبراء في المبحث الأول  اء في المبحث وا 
 ها وبعض الاقتراحات.وختمنا دراستنا بخاتمة عامة أوجزنا فيها النتائج التي توصلنا اليالثاني 
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 :قائمة المختصرات

 دون طبعة د.ط:

 صفحة ص:

 من صفحة إلى صفحة ص.ص:

 .القانون المدني الجزائري ق.م.ج:

 : القانون التجاري الجزائري . ق.ت.ج

 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . ج.ر.ج.ج

 



 

 

        

 

 الفصل الأول
إنقضاء الالتزام بالوفـاء وبما  

يعادله
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 يعادلهبما الأول: إنقضاء الالتزام بالوفاء والفصل 

قـد يلجـأ  وبطريقة أخرىبالوفاء أو  الزوال، إماالالتزام أو الحق الشخصي مصيره حتما 
ســنتطرق إليــه بالتفصــيل مــن خــلال تقســيم هــذا  وهــذا مــايعــادل الوفــاء  وتكــون بمــاليهــا المــدين إ

 مبحثين:الفصل إلى 

 طريق الوفاء الالتزام عن  إنقضاء الأول:المبحث 

 الوفاء عادلالالتزام بما ي إنقضاء الثاني:المبحث 

 الالتزام عن طريق الوفاء  الأول: إنقضاءالمبحث 

تصــل رابطــة الالتــزام إلــى  للالتــزام، فبالوفــاءنهايــة الطبيعيــة المرغــوب فيهــا الالوفــاء هــو 
 1ياريا. ينفذ ذات الالتزام الذي التزم به تنفيذا اخت ومبتغاها، فالمدينغايتها 

مـن المـدين أصـالة أو مـن نائبـه أو مـن أي شـخص آخـر ل مصـلحة فـي  والوفاء يصح
لــم  أمــره، مــابغيــر  المـدين، أو فيــه، بــأمرإنــه يصــح الوفــاء ممـن لــه مصــلحة  الالتـزام، بــلزوال 

أنــه لا يجــوز أن يبقــى  والمــدين تقضــيكــل مــن الــدائن  ذلــك لأن مصــلحة ،2يعتــرض الــدائن
 الالتزام أبديا.

 الوقــت طريقــا لتنفيــذه أيــا كــان محلــه، وفــي نفــ بــر الوفــاء ســببا لإنقضــاء الالتــزام ويعت
                         تسـليم شـيء أو القيـام بعمـل. النقود، أوكان في محله دفع مبلغ من  سواء

 وهــذا هــوالالتــزام، إنقضــاء  ويترتــب عليــهالوفــاء فــي صــورته العاديــة يــتم مــن جانــب المــدين  
لـك إنقضـاء ين بوفاء دين الدائن فيترتب علـى ذيقوم شخص غير المد ولكن قد ،يطالوفاء البس
 .3محله في الرجوع على المدين وحلول الموفيهذا الدين 

                                                           
 .753ص ،9002 ،دار الجامعة الجديدة د.ط ، العامة للالتزام أحكام الالتزام، سعد، النظريةل ابراهيم نبي 1
موازنــة، الجــزء  الالتزامــات، دراســة الشخصــية، أحكــامآثــار الحقــوق  المــدني،شــرح القــانون  وري، الــوجيزالجبــياســين محمــد  2

 .12ص ، 9022 ،مانع ،والنشر والتوزيعدار الثقافة ثانية، ال عةالطبالثاني، 
 الصفحة ، نف نف  المرجع ، سعد نبيل ابراهيم 3
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 مطلبين : إلىك بالتفصيل من خلال تقسيم دراستنا لو سنرى ذ

 المطلب الثاني :الوفاء مع الحلول.و  لوفاء البسيطالمطلب الأول :ا

 وفاء البسيطالمطلب الأول :ال

 ظروف الوفاءو  محل الوفاء،  طرفا الوفاء ما يلي :ثلاث فروع كنتناول في هذا المطلب 

 اءـــــــــــا الوفــــــالفرع الأول : طرف

يكـون المـوفي  لـه، والأصـل أن والمـوفى وهمـا المـوفييتطلب لتحقيق الوفاء وجود طرفـا الوفـاء 
لا أنـــه فـــي بعـــض الأحـــوال يقـــوم بالوفـــاء لـــدائن إالمـــوفى لـــه هـــو ا وأن يكـــونهـــو المـــدين نفســـه 

 .1شخص آخر غير الدائن ويلقى الوفاء المدين،ص آخر غير خش

 وقد يقوميكون من الموفي نفسه أي المدين  إن الوفاءكما سبق أن قلنا  :يالموف أولا:
على أنه "يصح الوفاء من  من ق.م.ج 022 ونصت المادةبالوفاء شخص آخر غير المدين 

ما جاء في المادة  الوفاء، وذلك مراعاةأو من نائبه أو من أي شخص له مصلحة في  المدين
022                                                        . 

ذلــك  ولــو كـانكمـا يصـح الوفــاء أيضـا مــع الـتحفظ الســابق ممـن ليسـت لــه مصـلحة فــي الوفـاء 
 للدائن رفض الوفاء من الغير إذا إعترض أنه يجوز  إرادته، غيردون علم المدين أو رغم 

 نعرض:فمن خلال هذه المادة يقتضينا أن  2بهذا الإعتراض" وأبلغ الدائنالمدين على ذلك 

 

 
                                                           

 .112 ، ص9002 ،الجامعة الجديدة للنشر جامعة، دارالالتزام  للالتزام، أحكامالعامة  منصور، النظريةمحمد حسين  1
غايـة القـانون رقـم  ىوالمـتمم الـالقانون المدني الجزائري المعدل  ، يتضمن2235مبر سبت 92مؤرخ في  57.35الأمر رقم  2

  2235سبتمبر  70بتاريخ  37عدد  ، ج.ر.ج.ج،9003مايو  27المؤرخ في  05.03
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 :نائبهالموفي هو المدين أو -1

المصـــلحة الأولـــى فـــي  إذ هـــو صـــاحب ،1الأصـــل فـــي الوفـــاء أن يكـــون مـــن قبـــل المـــدين نفســـه
كالوكيـل، عـن المـدين نائبـه  الـدائن، وقـد ينـوبه فـي مواجهـة القيـام بوفـاء الـدين حتـى تتبـرأ ذمتـ

بــة عنــه الــولي أو الوصــي كــان المــدين نــاقص الأهليــة أو عــديمها تعــين أن يقــوم بالوفــاء نيا إذا
 .2أو القيم

 :المدينالموفي غير -0

قد يقوم بالوفاء شخص آخر غير المدين ،و هو في هذه الحالـة إمـا أن يكـون لـه مصـلحة فـي 
كالمــــدين المتضــــامن و المــــدين مــــع غيــــره عــــن إلتــــزام غيــــر قابــــل ل نقســــام ،و الكفيــــل الوفــــاء 

الشخصـــي أو العينـــي أو حـــائز العقـــار المرهـــون إذا كـــان قـــد أشـــتراه ـفهؤلاء لهـــم مصـــلحة فـــي 
الوفاء بالدين لأنهم ملزمون بالدين مع المدين أو ملزمون بالوفـاء بـدلا عنـه ،و هنـا لا يسـتطيع 

وفـاء الـذي يتقـدم بـه أحـدهم ،حتـى و لـو اعتـرض المـدين نفسـه و قـد يكـون الدائن أن يـرفض ال
المــوفي شــخص مــن الغيــر و لكــن ليســت لــه مصــلحة فــي الوفــاء كمــا لــو كــان قريبــا للمــدين أو 
صديقا له أو شريكا للندين في التجارة ،الأصل أن الدائن لـي  بإمكانـه رفـض الوفـاء الحاصـل 

لحة فــي الوفــاء أم لــم يكــن لــه مصــلحة فيــه ،علــم بــه مــن غيــر المــدين ســواء أكــان للمــوفي مصــ
 حالتين:إلا في  ،3المدين أم جهله. اعترض المدين على الوفاء أم لم يعترض

  غيــره، عليــه أن يقــوم بــه بنفســه دون  المــدين، فيتعــينإذا كــان الالتــزام مرتبطــا بشــخص
بعمــل  فــي الالتــزام ويحــدث ذلــكالمــدين، يــرفض الــدائن الوفــاء مــن غيــر  ويســتطيع أن

                                                           
دار ، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام االأوصــاف الحوالــة الانقضــاء  ،ســيط فــي شــرح القــانون المــدنيالو  هوري،ســنالعبــد الــرزاق  1

 .251ص ،الجزء الثالث، القاهرة،النهضة العربية 
 .113ص  ،نف  المرجع  صور،من نمحمد حسي 2
 .17 السابق، ص الجبوري، المرجعياسين محمد  3
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كالطــب  ،جب القيــام بهــا تــوافر مهــارة معينــةغالبــا فــي الأعمــال التــي تســتو  ويحــدث هــذا
 .والهندسة والرسم والغناء

 فـاعترض المـدين علـى  ،مـن الغيـر لا مصـلحة لـه فـي الوفـاء إذا تقدم للوفاء به شخص
ء هـذا الاعتـراض فـي هـذه الحالـة يكـون للـدائن الخيـار بـين قبـول الوفـا وأبلغ الدائنذلك 

 .1من الغير أو رفضه

 :الموفيشروط -2

فــي: الأهليــة، شــروط معينــة تتمثــل  الغيــر، تــوافريجــب لصــحة الوفــاء ســواء قــام بــه المــدين أو 
 الموفى به وملكية الشيء الإرادة

 :الأهلية -أ

"يشــترط لصــحة الوفــاء أن يكــون المــوفي أن يكــون ذا أهليــة  علــى:ق.م.ج  022نصــت المــادة 
 2للتصرف فيه"

ن بالغــا ســن أي يجــب أن يكــو  ،أهــلا للتصــرف فــي الشــيء المــوفى بــه ون المــوفييجــب أن يكــ
فإذا كان الموفي االمدين  ناقص الأهلية لصـغر السـن أو للسـفه أو  ،الرشد غير محجوز عليه

الغفلة فهذا الأخير لي  له الحق التمسك بالإبطال بسبب نقص الأهلية إلا إذا أثبت أن هنـاك 
إذا كـان المـوفي االغيـر  فلـه حـق طلـب إبطـال الوفـاء  الوفـاء، أمـاا ضررا قد أصابه نتيجة لهـذ

 3.لنقص أهليته في جميع الأحوال

                                                           
 720 السابق، ص سعد، المرجعنبيل ابراهيم  1
 .الجزائريالقانون المدني  2
 ،التوزيـعالهدى للكتابـة والنشـر و  ، دارعامة للالتزاماتال المدني، النظريةفي شرح القانون  السعدي، الواضحمحمد صبري  3

 .709، ص9020، الجزائر
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إذا قــام الغيــر بوفــاء الــدين فلــه حــق الرجــوع علــى المــدين بقــدر مــا دفعــه ألا إذا كانــت نيتــه قــد 
 أو المـدين،بـدعوى الفضـالة إذا تـم الوفـاء يعتبـر علـى  لـه، ويكـون الرجـوعانصرفت إلى التبـرع 

أن يمتنــع  ســبب، ولــي  للــدائنبــدعوى الوكالــة إذا أقــر المــدين الوفــاء بعــد حصــوله الإثــراء بــلا 
 صــحيحا، هــذاعــن قبــول الوفــاء إذ ليســت لــه مصــلحة فــي ذلــك مــا دام يســتوفي حقــه اســتيفاء 

الوفاء يبرم ذمـة المـدين كمـا أنـه يجبـر الـدائن علـى قبـول الوفـاء إذا كـان الاعتـراض منـه وحـده 
 1الوفاء أيضا مبرئا لذمة المدين  ويكون هذايعترض المدين دون أن 

 :الارادة -ب

، مثلا وقوع المـوفي فـي غلـط جـوهري ناشـا عـن اعتقـاده بـأن الـدين الـذي وفـاه حـال بحكـم بهـا
 2تبين عدم تحقق هذه الصفة فهنا يجب عل الموفى له أن يرد ما قبضه  ثم

 :لهملكية الشيء الموفى  -ت

"يشــترط لصــحة الوفــاء أن يكــون المــوفي مالكــا للشــيء  أنــه:ى ق.م.ج علــ 022نصــت المــادة 
 3الذي وفى به ... "

الــدائن، فالوفــاء تصــرف قــانوني يترتــب عليــه نقــل ملكيــة الشــيء المــوفى لــه مــن المــوفي إلــى 
، فإذا قام المـوفي بنقـل شـيء لا يملكـه وقـع 4لي  من حق الموفي نقل ملكية الشيء لا يملكهو 

الـدائن، ومصـلحته الحق في طلب إبطال الوفاء فـي هـذه الحالـة هـو  والذي له ،5تصرفه باطلا

                                                           
  3252.25ص، السابق  هوري، المرجعالسنعبد الرزاق أحمد  1
الإنتقــال،  الآثــار، الأوصــافالنظريــة العامــة للالتــزام  الرحمــان، شــرحشــوقي محمــد عبــد  الله، أحمــدفتحــي عبــد الــرحيم عبــد  2

 .950ص  ،9002مصر، ،منشأة المعارف ،كتاب ثاني الإثبات، ،الانقضاء
 .الجزائري القانون المدني  3
 .150 ، صمرجع سابقال ،محمد حسين منصور 4
 .213ص  ،سابقالمرجع ال ،هوريسنعبد الرزاق أحمد ال 5
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علـى إعـادة الوفـاء  ناحيـة، وحمـل المـوفيذلك هـي تجنـب رجـوع المالـك الحقيقـي عليـه مـن  في
 1صحيحا من ناحية أخرى.

 :له ثانيا: الموفى

 لـدائن،في الأصل العام هو ا ،ي يلزم المدين بالوفاء بالدين لهالموفى له هو ذلك الشخص الذ
ـــه إلا هـــذا الأصـــل لا يمنـــع ـــتم الوفـــاء لشـــخص آخـــر دون ـــا مـــن هـــذه الفكـــرة  ،مـــن أن ي نطلاق وا 

 سنعرض:

 :الوفاء للدائن أو نائبه-1

"الوفــاء لشــخص غيــر الــدائن أو نائبــه لا يبــر  ذمــة  :ق.م.ج علــى 022تــنص المــادة 
ن الجديــد كــان المــدين إلا إذا أقــر الــدائن هــذا الوفــاء بحســن نيــة للشــخص الــذي أقرضــه الــدائ

 2الدين في حيازته."

 العـام أو خلفـه الخـاص وكذلك خلفهيتبين أن الدائن هو الدائن هو الذي يستوفي الدين 
القيم أو نائبا إتفاقيـا والوصي و سواء كان نائبا قانونيا كالوكيل  ،ويجوز الوفاء للنائب عن الدين

 كفي فيه التعويض بتوكيل عام.ي ،نيب عنه وكيلا في استيفاء الدينفالدائن أن ي ،كالوكيل

المشرع من التقدم بالمخالصة مبادرة من الدائن قرينة عل ثبوت صفة اسـتيفاء الـدين  وقد جعل
تنتــف دلالــة هــذه القرينــة بالإتفــاق علــى وجــوب الوفــاء للــدائن  المخالصــة، مــالملمــن يحمــل تلــك 

بالمخالصـة الصـادرة مـن في هذه الحالة أن يرفض الوفاء لم يتقدم لـه  ويكون للمدينشخصيا، 
 الدائن حتى يستوثق من ثبوت صفته في استيفاء الدين.

 

                                                           
 790، ص2223، مصر،الجامعيةالمطبوعات  الالتزام، دار لتزام، أحكامللاالعامة  سلطان، النظريةور أن 1
 .الجزائريالقانون المدني  2
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 :للغيرالوفاء  .0

فــلا تبــرأ ذمتــه المــدين مــن إذا تــم الوفــاء لغيــر الــدائن أو لغيــر ذي صــفة فــي اســتيفاء الــدين 
 1 .يتعين عليه الوفاء به ثانية للدائنالدين و 

فيهـا  الـذكر، تبـرءالسـالفة  022دتهـا المـادة إلا أنه توجد ثلاث إستثناءات على هذا الأصل أور 
 وهي:ذمة المدين بالرغم من أن الوفاء تم لغير الدائن أو نائبه 

 المـدين، أمـافي هذه الحالة يعتبر كأنه استوفى كامل الدين مـن  بالوفاء، فالدائنإقرار الدائن -
قــد تكــون  لــه، كمــاوفى بالنســبة لعلاقــة الــدائن مــع المــوفى لــه فقــد يعتبــره الــدائن تبرعــا منــه للمــ

مــن المــدين فيعتبــره البــائع          عأن يقــوم شــخص باســتيفاء ثمــن المبيــ الوكالــة، ومثــال ذلــكبقصــد 
الحالــة يســتوجب علــى المــوفى لــه أن يقــدم حســابا لــه عــن هــذه  وفــي هــذهبعــد ذلــك وكــيلا عنــه 

 2.الوكالة

  بالوفــاء لــدائن الــدائن أن يقــوم المــدين  الــدائن، ومثــال ذلــكإذا عــاد الوفــاء بمنفعــة علــى
 مما يؤدي إلى براءة ذمة الدائن قبل دائنه.

 أنـه  حيـث يعتقـد فـي هـذه الحالـة ،ن لديه في حيازتهإذا تم الوفاء بحسن نية لشخص كا
أن يقـوم المـدين بالوفـاء لوريـث الـدائن ثـم يتبـين أنـه ممنـوع  :قام بالوفـاء للـدائن الحقيقـي

 من الإرث باعتبار أنه من قام بقتله.

 :لهشروط الموفى  .2

 الموفى له دائنا وقت استيفاء الدين. وأن يكون في: الأهليةتتمثل شروط الموفى له 

 

                                                           
 .729 صسابق، ال مرجعالسعد، نبيل ابراهيم  1
 .702 سابق، صال مرجعالالسعدي، محمد صبري  2
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 :الأهلية -أ

ق.م.ج الســالفة الــذكر ،حتــى يكــون الوفــاء للــدائن صــحيحا و مبرئــا للذمــة  022طبقــا للمــادة 
الوفــاء إلا  ،يجـب أن يكـون الــدائن أهـلا لإسـتيفاء الــدين ،فـإذا كـان قاصــرا أو محجـوزا لا يجـوز

لنائبــه أمــا الوفــاء لــه شخصــيا فــلا يكــون صــحيحا إلا إذا أصــبح الــدائن أهــلا لاســتيفاء الــديون 
،مـثلا بـأن بلـغ سـن الرشـد أو رفـع عنـه الحجـز ،و كـذلك إذا أصـاب الـدائن الـذي لا يـزال غيـر 

في أهل هذه  لاستيفاء منفعـة مـن الوفـاء ،فـإن الوفـاء يكـون صـحيحا بقـدر هـذه المنفعـة و المـو 
هــو المكلــف بإثبــات أن الوفــاء عــاد بمنفعــة علــى الــدائن غيــر الأهــل للاســتيفاء و لــه أن يثبــت 

 1ذلك بجميع الطرق ،لأن حصول المنفعة واقعة مادية 

 :الدينأن يكون الموفى له دائنا وقت استيفاء  -ب

بـــراء ذمـــة المـــدين منـــه ولـــي   يكـــون الوفـــاء للـــدائن، لأنـــه هـــو مـــن لـــه حـــق اســـتيفاء الـــدين وا 
وريا أن يكون الدائن هو الذي كان دائنا وقت نشـوء الـدين، بـل المهـم أن يكـون هـو الـدائن ضر 

 وقت استيفاء الدين.

 :الوفاءامتناع الدائن قبول -2

مــن الواضــح أن للمــدين ، و الأصــل أن يــتم الوفــاء بإتفــاق الطــرفين المــوفي والمــوفى لــه
 الدائن عن قبول الوفاء  مصلحة في أن تبرأ ذمته من دينه لكن قد يكون ذلك إمتناع

:"إذا رفـــض الـــدائن دون مبـــرر قبـــول الوفـــاء ق.م.ج علـــى أنـــه 022قـــد نصـــت المـــادة ل
أعلــن  بهــا، أورفـض القيــام بالأعمــال التـي لا يــتم الوفـاء  صــحيحا، أوالمعـروض عليــه عرضـا 

 أنـه لـن يقبــل الوفـاء ـإعتبر أنــه قـد تـم إعــذاره مـن الوقـت الــذي سـجل المـدين عليــه هـذا الــرفض

                                                           
 .327ص 329 السابق، ص مرجعالهوري، السنعبد الرزاق أحمد  1
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وعلى أي حـال هنـاك مراحـل معينـة يمـن للمـدين أن يسـلكها لكـي يجبـر الـدائن 1بإعلان رسمي 
 وهي:في النهاية على استيفاء حقه 

 ورفض الدائنعرض المدين الوفاء بدينه على الدائن عرضا صحيحا  إذا :الإعذار -أ
 مبرر، كانرفض القيام بالأعمال اللازمة للوفاء بدون  قانوني، أوبدون أي مسوغ 
فيه أنه  الدائن، يعلنبتوجيه إنذار إلى  والاعذار يكونالدائن  بإعذارللمدين أن يقوم 

هو إجراء يقصد به أن يسجل المدين على الدائن  فالإعذاراأي المدين  مستعد للوفاء 
 2التي تترتب على هذا الرفض  الوفاء، ويحمله الآثاررفضه لقبول 

 ويتم العرضقي بعد إعذار الدائن تأتي مرحلة العرض الحقي :العرض الحقيقي -ب
 وبعد أن ،3فاء فعلا انقودا كان أو شيء آخر الحقيقي عن طريق إحضار محل الو 

يعلن الدائن صراحة عن رفضه للوفاء يحق للمدين بعد الاعذار أن يباشر إجراءات 
يقدم المدين عرضا للوفاء بواسطة محضر قضائي  والإيداع، حيثالعرض الحقيقي 

 لحقيقي أو المختار للدائن.في الموطن ا

حيث يقوم  ،أن يسلك الايداع الحقيقي، فالمدينإذا رفض الدائن العرض  :الايداع -ت
يودعها لدى أمانة ضبط  وعند الاقتضاءبإيداع محل الإلتزام عند المحضر القضائي 

أن المشرع الجزائري أسقط شرط الاعذار قبل مباشرة إجراءات العرض  المحكمة، غير
 :وهيحالات معينة  فيوالإيداع 

 .إذا كان المدين يجهل شخصية أو موطن الدائن 

  الوفـاء أو إذا كـان له نائبا يقبل عنـه ناقصا، ولم يكن الأهلية، أوإذا كان الدائن عديم 

 الدين محل نزاع بين عدة أشخاص.

                                                           
 .الجزائريالقانون المدني  1
 .720 السابق، ص السعدي، المرجعمحمد صبري  2
 .720 السابق، ص السعدي، المرجعمحمد صبري  3
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  يطالب المدين بإلتزام مقابـل لـم  الإجراء، كأنكانت هناك أسباب أخرى جدية تبرر هذا
 1 .سر له استفاؤه قبل تنفيذ إلتزامهيتي

 الوفاء الثاني: محلالفرع 

يقد بمحل الوفـاء مـا يـتم بـه الوفـاء مـن جانـب المـدين سـواء كـان قيـام بعمـل أو تسـليم شـيء أو 
محـــل الوفـــاء كثيـــر لـــدينا ثـــلاث  وعليـــه فـــإنإمتنـــاع عـــن القيـــام بعمـــل أم كـــان دفـــع مبلـــغ نقـــدي 

 وهي:مسائل 

 مستحق نفسه )بذات الشيء(بالشيء ال أولا: الوفاء

ق.م.ج بقولهــا: "الشــيء المســتحق أصـــلا هــو ذلــك بــه الوفــاء، فــلا يجبـــر  022نصــت المــادة 
هـــذا الشـــيء مســـاويا فـــي القيمـــة أو كانـــت لـــه قيمـــة  ولـــو كـــانالـــدائن علـــى قبـــول الشـــيء غيـــر 

 2أعلى".

يجيـز الـدائن أن  ذاتـه، ولـي  لـهالمدين علـى أن يـوفي للـدائن الشـيء المسـتحق  وبالتالي يجيز
مســاويا لــه فــي القيمــة أو كانــت لــه  ولــو كــانعلــى قبــول غيــر الشــيء الــذي التــزم بتأديتــه حتــى 

 3قيمة أعلى.

 بكامل الدين المستحق )عدم التجزئة( ثانيا: الوفاء

لحقــه مــا لــم يوجــد  جزئــيق.م.ج "لا يجيــز المــدين للــدائن علــى قبــول وفــاء  022تــنص المــادة 
 ك.اتفاق أو نص يقضي بغير ذل

للمــدين  بــه، فلـي اسـتيفاء الجــزء المتعـارف  وقبـل الــدائنفـإذا كـان الــدين متنازعـا فــي جـزء منــه 
 1رفض الوفاء بهذا الجزء"

                                                           
 .779 ص ، المرجع السابق،سلطانأنور  1
 .الجزائريالمدني  انونالق 2
أولـى،  الالتـزام، طبعـة ، الأحكـامالحـق الأردنـي، آثـارفـي شـرح القـانون المـدني  ، الـوجيزالحلالشـة جمعـةعبد الرحمان أحمد 3

 .127 ، ص9002، للنشر، الأردن روائ دار
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ق.م.ج هــي أن القاعــدة ليســت مطلقــة  022مــا يمكــن أن نستخلصــه مــن الفقــرة الأولــى المــادة 
 فمن مخالفتها بحكم اتفاق أو نص قانوني.

الاتفــاق علــى مــا يخالفــه عنــد  العــام، وعليــه يجــوزمــن النظــام فمبــدأ عــدم تجزئــة الوفــاء ليســت 
 ند الوفاءع العقد، أوإبرام 

 جهة الدفع عند تعدد الديون. ثالثا: تعيين

أن يكــون مــدينا بــثمن        ودائــن واحــد، ومثــال ذلــكقــد يكــون مــدينا بــديون عديــدة مــن جــن  واحــد 
 ... الخ. وبدل إيجار ومبلغ قرض،وبدل تعويض  مبيع،

أي ديـــن مـــن هـــذه الـــديون يحســـب  الـــديون، فمـــنبمـــا لا يكفـــي لســـداد كـــل تلـــك  وفي المـــدينويـــ
 2ما أداه المدين؟ ويخصم منه

  إذا كـان المـدين ملزمـا يلي:ق.م.ج على ما  022المادة  الواحد: تنصففي حالة الدين"
أداه لا يفــي بالــدين مــع هــذه  وكــان مــابالوفــاء بالمصــاريف زيــادة علــى الــدين الأصــلي 

لـم يتفــق  الـدين، مــامــا أدى مـن حســاب المصـاريف ثــم تـم مـن أصــل  لحقـات، خصـمالم
ق.م.ج أن الــدين واحــد لا يتجــزأ عنــد الوفــاء  022بفهــم مــن المـادة  ،3علـى خــلاف ذلــك

إذا قبــل الــدائن الوفــاء  واحــد، لكــنوقــت  والنفقــات فــيفيقــع علــى المــدين الوفــاء بالــدين 
لمصروفات ثم من الفوائـد ثـم مـن أصـل الـدين الجزئين فيخصم المبلغ المدفوع أولا من ا

 4ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

                                                                                                                                                                                     
 .لقانون المدني الجزائريا 1
 .29 ، صالسابق الجبوري، المرجعياسين محمد  2
 .الجزائري نون المدنيقاال 3
الجامعة الجديدة  الثاني، دار الالتزام، الجزءالعامة للالتزامات أحكام  ةفي النظري الرحمان، الوجيزعبد  محمد، محمدرأفت  4

 .917 ، ص2223، للنشر، مصر
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 إذا تعــددت الــديون فــي ذمــة  ق.م.ج علــى: 022المــادة  الــدون: تــنصتعــدد  وفــي حالــة"
جميعـا، أداه لا يفـي بهـذه الـديون  وكان مـاواحد  ومن جن واحد  المدين، وكانت لدائن

 قـانوني، أولـم يوجـد مـانع  به، ماي يريد الوفاء للمدين عند الوفاء تعيين الدين الذ جاز
 1تعاقدي يحول دون هذا التعيين.

ويكـــون يتضـــح مـــن هـــذا الـــنص أن للمـــدين أن يعـــين عنـــد الوفـــاء الـــدين الـــذي يريـــد الوفـــاء بـــه 
 2واجب الالتزام ما لم يحل دون ذلك مانع اتفاقي. إختياره

الـدين علـى الوجـه المبـين فـي المـادة "إذا لم يعين  على:ق.م.ج تنص  022المادة  ونجد أيضا
حـل أجـل  وذلـك إذامن الدين الأشـد تكلفـة  اجله، أوالخصم من حساب الدين حل  ، كان022

 3ديون متعددة"

عند تعـدد الـديون فـإن الـدين المـدفوع هـو الـدين الـذي  أعلاه، أنهنستخلص من المادة المذكورة 
عــن  ةضــوع تقــدير الــديون الأشــد تكلفــالمو  يحــل، ويعــود لقاضــيحــل أجلــه لا الــدين الــذي لــم 

 4المدين.

 الوفاء الثالث: ظروفالفرع 

أكــان هــذا الأجــل بإتفــاق الــدائن أو المــدين أو  الــدين، ســواءإذا لــم يوجــد أجــل محــدد لاســتحقاق 
إن تحديــد مكــان الوفــاء بالــدين  الــدين يعتبــر مســتحق الأداء بمجــرد نشــوئه، القــانون، فــإنبحكــم 

المـدين لا يعتبـر متـأخرا فـي الوفـاء بإلتزامـه إلا إذا رفـض  العملية، لأن يعتبر مهما من الناحية

                                                           
 .قانون المدني الجزائريال 1
 .721ص  سابق،ال مرجعالسعد، نبيل ابراهيم  2
 .قانون المدني الجزائريال 3
 .507 سابق، صال مرجعالالحلالشة، لرحمان أحمد جمعة عبد ا 4
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فيكــون غلــى  وجــب الإثبــاتالوفــاء  وبالنســبة لنفقــات ،1القيــام بــذلك فــي المكــان المعــين بالوفــاء
 يلي:الدراسة كما  المدين، فتكونعاتق 

 الوفاء أولا: زمان

التزام نهائيا في ذمة المـدين مـا لـم أن يتم الوفاء فور ترتيب  ق.م.ج: يجب 020نصت المادة 
المـدين، ومراعـاة أنـه يجـوز للقضـاء نظـرا لمركـز  ذلـك، غيـريوجد اتفـاق أو نـص يقضـي بغيـر 

 وأن يوقفـواالاقتصادية أن يمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هـذه مـدة سـنة  للحالة
 التنفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالها.

 يكون منح الآجال من اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية. الإستعجال وفي حالة

 المدنيـة، بصـحةإيقاف التنفيـذ فـإن الآجـال المنصـوص عليهـا فـي قـانون الإجـراءات  وفي حالة
 إجراءات التنفيذ تبقى موقوفة إلى إنقضاء الأجل الذي منحه القاضي.

ذمـة المـدين فإنـه يكـون واجـب  أنه متى ترتب الالتزام نهائيـا فـي الوفاء، هيالقاعدة العامة في 
 2الأداء فورا.

يمـنح المـدين أجـلا  اسـتثنائية، أنحيث يجوز للقاضي فـي حـالات  وهو الاستثناءنظرة الميسرة 
 3نظرية الميسرة.الأجل القضائي أو  التزامه، وهذا هوأو آجالا معقولة ينفذ فيها 

المــدين إياهــا أثنــاء نظــر       حالموضــوع، بمــننظريــة الميســرة يرجــع إلــى تقــدير قاضــي  والأمــر فــي
 4الدعوى التي يرفعها الدائن على المدين يطالبه فيها بالدين أو أثناء إجراءات التنفيذ 

 يلي:ق.م.ج على ما  020المادة  : تنصالوفاء ثانيا: مكان

                                                           
 .25 سابق، صال مرجعالجبوري، الياسين محمد  1
 25 سابق، صال الجبوري، المرجعياسين محمد  2
 .135 سابق، صال منصور، المرجعمحمد حسين  3
 .0002 ، ص2227الأولى ، المعدل، الطبعةني على نصوص القانون المد عمروسي، التعليقالأنور  4
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تســليمه فــي المكــان الــذي كــان موجــودا فيــه  بالــذات، وجــبشــيئا معنيــا  م"إذا كــان محــل الالتــزا
 الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وقت نشوء

أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه مـوطن المـدين وقـت الوفـاء 
 المؤسسة.أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه 

  وجـب تسـليمه فـي المكـان الـذي كـان  ةبالـذات: القاعـدإذا كان محل الالتـزام شـيئا معنيـا
إذا اتفقـا الطرفـان علـى مكـان الوفـاء فعنـد إذ وجـب  الالتزام، أماموجودا فيه وقت نشوء 

 عليه. قفي المكان المتف هعلى المدين الوفاء بالتزام

  أمــا إذا كــان محــل الالتــزام شــيئا معنيــا بــالنوع فهنــا يكــون الوفــاء فــي المكــان الــذي يوجــد
   1ن إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.فيه موطن المدي

 الوفاء  ثالثا: نفقات

لــم يوجــد إتفــاق أو  المــدين، مــا"تكــون نفقــات الوفــاء علــى  بقولهــا:ق.م.ج  022نصــت المــادة 
 2نص يقضي بغير ذلك"

 وهــذه  ،3المــدين هــو الــذي يتحمــل مــا يكلفــه آداء هــذا الالتــزام مــن نفقــات أيــا كــان نوعهــا
 4بها إذا وجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغيرها.لا يعمل  القاعدة

قد صرفت في سبيل إنشاء الدين أما الأولى فقد صـرفت  الدين، فهذهنفقات الوفاء غير نفقات 
 5المدين. به، والاثنتان يتحملهمافي سبيل الوفاء 
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 الوفاء  رابعا: إثبات

فمطالبـة مخالصـة  لحـقالـدين، ا"يكون لمـن قـام بالوفـاء بجـزء مـن  ق.م.ج: 022نصت المادة 
بمــا وفــاه مــع التأشــير علــى ســند الــدين بحصــول هــذا الوفــاء و لــه أيضــا الحــق فــي مطالبــة رد 
الســند أو إلغائــه إذا وفــي بكــل الــدين و إذا ضــاع الســند كــان لــه أن يطلــب مــن الــدائن إشــهادا 

 على ضياع هذا السند.

 1للمدين إيداع الشيء المستحق" فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز

 المدين.يخضع إثبات الوفاء للقواعد العامة في الإثبات فيقع عبا إثبات الوفاء على 

أمــا إذا كــان  أن يطالــب الــدائن بــرد ســند الــدين أو إلغائــه، الــدين، فلــهفــإذا أوفــى المــدين بكــل 
مـع التأشـير علـى سـند  أوفـاه الـدائن، بمـافللمدين الحق في طلـب المخالصـة مـن  ،الوفاء جزئيا

مطالبــة الــدائن  الــدين، فللمــدينفــي حالــة ضــياع ســند  الجزئــي، أمــاالــدين بحصــول هــذا الوفــاء 
رفض الدائن جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق  السند، فإذابإقرار كتابي على ضياع هذا 

 2إيداعا قضائيا.

 مع الحلول الثاني: الوفاءالمطلب 

العلـم أن الوفـاء بالـدين ينقضـي  للجميـع، مـعنهائيـة  وينقضـي بصـفةتبرأ ذمة المدين من الدين 
إذا ثـم الوفـاء بالـدين مـن الغيـر فلـه حـق الرجـوع علـى  عنـه، أمـامن قبل المدين أو ممن ينـوب 

 المدين بقدر ما دفعه ما لم يكن متبرعا.

  شخصــية، ان رجــوع المــوفي بالــدين علــى المــدين بمــا قــام بوفائــه عنــه يكــون إمــا بــدعوى
 وكالة.قد تكون مثلا دعوى  ذه الدعوىوه
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 .799 سابق، صال مرجعالصبري، السعدي محمد  2



 إنقضاء الالتزام بالوفـاء وبما يعادله           :  الفصل الأو 

22 
 

  وحلــول فالوفــاء مــع الحلــول هــو نــوع مــن أنــواع الوفــاء يــؤدي الــى اســتيفاء الــدائن حقــه
 1.على المديناالموفي  في رجوعه  الغير

الـدين، بالنسـبة للـدائن وفـاء يترتـب عليـه انقضـاء  مركـب، فهـوالوفـاء مـع الحلـول نظـام قـانوني 
 ،2للمدين نقل الحق من الدائن الـى المـوفي الدائن، وهو بالنسبةقبل  ذمة المدين وبالتالي براءة

بدراســة آثــار الوفــاء مــع  االوفــاء مــع الحلــول فــي الفــرع الأول نعقبهــ بالتفصــيل: حــالاتولنــرى 
 الحلول في الفرع الثاني.

 :حالات الوفاء مع الحلول :الفرع الأول

لابــد مــن  الوفــاء، بـلجميــع حـالات لـي  للمــوفي حـق الرجــوع علــى المـدين بــدعوى الحلـول فــي 
القــانوني  وهــو الحلــولإمــا أن يكــون نــص القــانون  وهــذا المصــدروجــود مصــدر قــانوني للحلــول 

ما أ  يلي:الاتفاقي إذ سندر  هذه الحالات كما  وهو الحلوليكون اتفاق المتعاقدين  نوا 

المدين بدعوى حالات محددة يحق للموفي فيها الرجوع على  : هناكالقانوني أولا: الحلول
وهي يتم فيها الحلول بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق المتعاقدين  وهذه الحالاتالحلول 
 "نصها:ق.م.ج حيث جاء  020 القانون، المادةفي  مذكورة

المــوفي محــل الــدائن الــذي اســتوفى فــي حقــه فــي  المــدين، حــل"إذا قــام بالوفــاء شــخص غيــر 
 الأحوال الآتية:

 يكـن  ولـو لـمدائنـا أخـر مقـدما عليـه بمـا لـه مـن تـأمين عينـي  وفـيئنـا ان الموفي داإذا ك
 للموفي أي تأمين.

  العقــــار لضــــمان  لــــدائنين، خصــــصوفــــاء  ودفــــع ثمنــــهإذا كــــان المــــوفي اشــــترى عقــــارا
 حقوقهم.

                                                           
 .737السابق ص  سعد، المرجعنبيل ابراهيم  1
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 "1إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول 

 وهي كالآتي:من خلال نص المادة نستخلص حالات الوفاء القانوني 

إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين ،أو ملزما بالوفاء عنه كون الموفي ملزما  .1
بالدين مع المدين إذا كان مدينا متضامنا أو كان شريكا معه في دين غير قابل للتجزئة 
،فإذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين الدائن ،جاز له أن يرجع بدعوى الحلول 

الموفي يكون ملزما بالدين  أنبقدر حصته في الدين ،كما  على كل مدين متضامن معه
ق ،فإذا  022مع المدين إذا كان الدين غير قابل للتجزئة و هذا ما نصت عليه المادة 

وفى المدين بدين غير قابل ل نقسام فيحل المدين الموفي محل الدائن بعد استنزال 
كان كفيلا له سواء كان كفيلا حصته في الدين ،و يكون الموفي ملزما عن المدين إذا 

 شخصيا أو كفيلا عينيا.

دائنين، يفترض في هذه الحالة أن يكون للمدين عدة : وفاء الدائن المتأخر لدائن متقدم .0
أن الدائنين المرتهنين متقدمون على بعضهم  ودائنون عاديون، أومرتهنون  دائنون

هذه الحالة يجوز للدائن  ففي ،2مختلفةتسجيل الرهن في أوقات متفاوتة و  بعضا بحكم
له من تأمينات  وذلك لماالمتأخر منهم أن يقوم بالوفاء للدائن المتقدم عليه في المرتبة 

 ثم يقوم بالحلول محل هذا الدائن في استيفاء دينه. ،3عينية

يقصد بالحائز هنا من يكتب ملكية العقار المثقل : وفاء الحائز للعقار بالدين المضمون .2
مرهون مثلا كضمان لدين معين  دون أن سكون مسؤولا شخصيا عن بتأمين عيني ا

،و عليه فانتقال ملكية العقار من المدين إلى الحائز ،يستدعي مباشرة 4الدين المضمون 
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الدائنين في تتبع العقار للتنفيذ عليه لاستيفاء حقهم ،و تفاديا لحق التتبع الذي يمتلكه 
الذي اشترى العقار بالوفاء لهم ثم يحل محلهم في الدائنون المرتهنون ،يقوم هذا الموفي 

استيفاء الدين من المدين ،و في هذه الحالة ما إذا كان الثمن      غير كاف لتسديد 
جميع الديون يمكن له أن يقوم للدائن المرتهن المتقدم في المرتبة ،ثم يحل محله في 

 استيفاء الدين .

لثلاث السابقة التي يحصل فيها الحلول إلى الحالات ا قانوني: بالإضافةوجود نص  .2
ما نص  ومن ذلكبوجود نص قانوني خاص  وهي الحلولالقانوني توجد حالة رابعة 

عليه القانون التجاري الجزائري التي تحول لمن دفع السفتجة دون أن يكون ملزما بذلك 
دة الما هأن يحل محل الساحب في استيفاء الدين من المسحوب عليه وفقا لما تضمنت

لتدخل الحقوق الناتجة "يكتسب الموفي بطريق ا يلي:بنصها على ما  ق.ت.ج 222
أنه يجوز له أن يظهر  السفتجة، إلاله بمقتضى  وعلى الملزمينقام بالوفاء عنه  عمن

 1السفتجة من جديد" 

 :الاتفاقي الثاني: الحلولالفرع 

بإمكانـه مـع ذلـك أن يرجـع علـى إذا لم يكن الموفي في حالة من حالات الحلـول القـانوني فإنـه 
أو بموجـب إتفـاق  تدخلـه، الدائن بغير رضـاء المـدين أو ويحل محلالمدين بالوفاء مع الحلول 

 حالتين:يحق للموفي ن يحل محل الدائن حلولا اتفاقيا في  المدين، وعليه فإنهمع 

  والدائنالحلول بالاتفاق بين الموفي 

  والمدينالحلول بالاتفاق بين الموفي 

                                                           
المـؤرخ  31-05والمـتمم بالقـانون رقـم  التجـاري، المعـدلالقـانون  ، يتضـمن2235سـبتمبر  92مؤرخ في  35.52 أمر رقم 1

 .22 ، عدد،ج .ر.ج.ج 9005فبراير  2في 
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ق.م.ج على أنه " يتفق الدائن  020:تنص المادة  لحلول بالاتفاق بين الموفي و الدائنا .0
الذي استوفى حقه من غير المدين مع هذا الغير على أنه يحل محله و لو لم يقبل 

،هذا الحلول يتم 1المدين ذلك ،و لا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء" 
لا ضرورة لرضاء المدين بذلك ،و أن يتم الاتفاق على  بالاتفاق بين الدائن و الغير ،و

الحلول وقت الوفاء و السبب في اشتراط عدم تأخر الاتفاق عن الوفاء ،هو أن الوفاء 
عد يقضي الحق بصفة نهائية و لو كان حاصلا من غير المدين ـفإذا انقضى الحق لم ي

ا بقي الحق قائما ،و لأن الحلول لا يمكن ألا م ،من الممكن الاتفاق على الحلول
 2.الفرض أنه إنقضى بالوفاء 

  يكون الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما عنـه  ألايشترط لصحة الحلول الاتفاقي
 فإذا كان كذلك تكون بصدد حلول قانونية.

 أن يكون الحلول محررا في مستند ثابت في تاريخه وأخيرا يشترط 

"يجوز أيضا  أنه:ق.م.ج على  022المادة  : تنصوالمدينالحلول بالإتفاق بين الموفي  .0
حقه، للمدين إذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى 

للوفاء، رضاء هذا الأخير على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص  ولو دون
 3أن الوفاء كان من هذا الذي أقترضه الدائن الجديد"  وفي المخالصة

أن يقــوم المــدين بــاقتراض مبلــغ مــن المــال ليــوفي بــه  والمــدين، علــىيــتم الحلــول بــين المــوفي 
رضـــاء الـــدائن بـــالحلول إلا أنـــه  ولا يشـــترطالغيـــر محـــل الـــدائن فـــي حقوقـــه  الـــدائن، ويحـــل هـــذا

يشترط لوقوع هذا الحلول أن يبرم المدين قرضا مع الغير بقصد الحصول على القـرض الـلازم 
 دائن.للوفاء بحق ال
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رضـا الـدائن  والمـدين ولا يشـترطالحلول أن يتم الاتفـاق علـى الحلـول بـين المـوفي  ولصحة هذا
الـدين، في الحلول لـذا يجـب أن يـذكر فـي عقـد القـرض المـال المقتـرض نخصـص للوفـاء بهـذا 

 1المبرر لحلول المقترض محل الدائن في حقوقه  وهذا هو

ن من هذا المال الـذي إقترضـه المـدين مـن الـدائن في مخالصة التسديد أن الوفاء كا وأن يذكر
 2الجديد.

 3.ة رسمية أو في عادي ثابت التاريخكما يجب أن يكون الإيقاف على الحلول ثابتا في ورق

 الوفاء مع الحلول  الثالث: آثارالفرع 

تختلف في الحلـول القـانوني عنهـا فـي الحلـول  وعديدة، وهي لاتترتب على الحلول آثار معينة 
 واحدة، ونميز حالتين: تفاقي، فالآثارالا

  حلول الموفي محل الدائن في الحق ذاته اللحق نفسه 

 القيود الواردة على حلول الموفي محل الدائن 

 :نفسهحلول الموفي محل الدائن للحق -1

"من حل محـل الـدائن قانونـا أو اتفاقـا كـان لـه حقـه بمـا لهـذا الحـق  ق.م.ج: 022تنص المادة 
 ويكـون هـذاعليـه مـن دفـوع  ومـا يـردمن تأمينات  وما يكلفهمن توابع  ا يلحقهوممن خصائص 

 4الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن" 

يفهـــم مـــن المـــادة الســـابقة الـــذكر أن المـــوفي يحـــل محـــل الـــدائن فـــي حقـــه بمـــا لهـــذا الحـــق مـــن 
 دفوع:ليها من ع وما يردمن تأمينات  توابع، وما يكلفهمن  خصائص، وما يلحقه

                                                           
 122ابق، صالس منصور، المرجعمحمد حسين  1
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  يترتــب علــى الحلــول أن ينتقــل الحــق بخصائصــه مــن الــدائن إلــى المــوفي كمــا إذا كــان
 1تنفيذي.كان ثابتا في مسند  خاصة، أوكانت له مدد تقادم  تجاريا، أو

  قبـــل توابــع الحـــق  توابعـــه، ويعتبــر مــنيشــمل  ذاتــه، بـــللا يقتصــر الحلــول علـــى الحــق
 ودعـــوى الفســـخ وق الاحتبـــا  دعـــوى الفســخ، ثـــلبــالحق، م والـــدعاوي المتصـــلةالفوائــد 
 2ادعوى نفاذ تصرفات المدين الضارة بحق دائنيه  بدين، والدعوى البوليصيةالمقترنة 

  كانــــت تأمينــــات  بــــه، ســــواءينتقــــل الحــــق إلــــى المــــوفي مــــع الضــــمانات المقــــررة للوفــــاء
عينيــــــة تــــــرهن أو إمتيــــــاز أو  آخــــــر، أوأو التضــــــامن مــــــع مــــــدين  شخصــــــية، كالكفالــــــة

 3ختصاص.ا

  أنه على المـوفى أن يتحمـل  دفوع، بمعنىينتقل الحق إلى الموفي بكل ما يرد عليه من
 4والمقاصة والتقادم.ما قد يرد على حق من دفوع كالبطلان 

فالمدين أيضا أن يتمسك بجميع هذه الدفوع في مواجهة الموفي كما كان يسـتطيع التمسـك بهـا 
 5الدائن.في مواجهة 

للمدين أن يمتنع عن الوفاء له شخصيا لعـدم صـحة  قاصرا، فجازئن الأصلي أما إذا كان الدا
لا يســـتطيع أن يـــدفع بهـــذا الـــدفع الخـــاص بشـــخص الـــدائن تجـــاه  الحالـــة، فإنـــهالوفـــاء فـــي هـــذه 

 6الدين.الموفي إذا كان هذا متوفرا فيه الأهلية لاستيفاء 
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 القيود التي ترد على حلول الموفي محل الدائن-0

أن  مجــز ، إلاالــدائن كــاملا غيــر  حقــه، فيكــونحــل المــوفي محــل الــدائن فــي كــل الأصــل أن ي
لا يكســب فيهــا المــوفي جميــع المزايــا  يــتم فيهــا الحلــول بصــورة كاملــة و هنــاك بعــض الحــالات لا

 يلي:التي كانت للدائن وتتمثل هذه الحالات فيما 

  قيام الموفي بالوفاء بجزء من المدين 

فيــه،  وحــل محلــه"إذا أوفــى الغيــر الــدائن جــزءا مــن حقــه  أنــه: ق.م.ج علــى 022تــنص المــادة 
 وفـاه، مـااستيفاء ما بقي له من حقه مقدما على مـن  الوفاء، ويكون فييضار الدائن بهذا  فلا

 لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

 ومـن تقدمـهفإذا حل شـخص آخـر محـل الـدائن فيمـا بقـي لـه مـن حـق رجـع مـن حـل أخيـرا هـو 
  1الغرماء وتقاسما قسمةبقدر ما هو مستحق له في الحلول كل 

 المـدين، فــلامـن خـلال الـنص يفهـم أن الـدائن يتقـدم علـى المـوفي فـي اسـتيفاء بـاقي الـدين مـن 
لــم يقبــل الوفــاء الجزئــي إلا بشــرط أن يكــون لــه حــق التقــدم لكــن هــذه  المــوفي، فالــدائنيزاحمــه 

يتفقــا  والمــوفي أن يخالفهــا، فالــدائنمــا الاتفــاق علــى  العــام، فيجــوزالقاعــدة ليســت مــن النظــام 
 2غرماء.على أن يتقاسما مال المدين قسمة 

  متضامن:الموفي مدين 

الـدين  ل نقسـام، بكـلفإذا وفى أحد المدينين المتضـامنين أو أحـد المـدينين مـن ديـن غيـر قابـل 
الرجــوع الــدائن يســتطيع  ولمــا كــان ،3لــه أن يحــل بحكــم القــانون محــل هــذا الــدائن للــدائن، كــان

بكــــل الــــدين علــــى أي مــــدين متضــــامن أو علـــــى أي ديــــن غيــــر قابــــل ل نقســــام أو أي كفيـــــل 
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لا يســتطيع الرجــوع علــى كــل مــن المــدينين  لكــن ،1متضــامن فقــد ينبغــي للمــوفي أن يفعــل ذلــك
 2.ذلك تفاديا لتكرار الرجوعو عليه، الآخرين إلا بقدر حصته من يرجع 

  022المادة  آخر، تنصحائز لعقار مرهون  ىويرجع علالموفي حائز للعقار المرهون 
الدائنين فلا  وحل محل"إذا وفى الغير الحائز للعقار المرهون كل الدين  :.م.ج على أنهق

يقدر  الدين، إلايكون له بمقتضى هذا الحلول الرجوع على حائز العقار آخر مرهون في ذات 
 3حصة هذا الحائز بحسب قيمة العقار المحجوز" 

الحـائز، ن خلال النص أن رجوع الحـائز علـى حـائز آخـر محـدد بقـدر حصـة هـذا يتضح لنا م
 العقار الذي آل إليه. وبحسب قيمة

  على الكفيل. ولا يرجعالموفي حائز للعقار المرهون 

ولا إذا وفـــى المـــوفي بجـــزء مـــن الـــدين فقـــط كـــان للـــدائن أن يقـــدم علـــى المـــوفي فـــي الاســـتيفاء 
أنــه يجــوز الاتفــاق علــى غيــر  الجزئــي، غيــرن لــم يقبــل الوفــاء المــوفي باعتبــار أن الــدائ يزاحمــه

 انه لي  من النظام العام. ذلك، باعتبار
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 الوفاء ث الثاني: انقضاء الإلتزام بما يعادلالمبح

الوفاء بمقابل هو قبول الدائن في استيفاء حقه مقابلا يستعيض به عن الشيء 
دينه مقابل دين جديد يحل محله وهذا ما  المستحق أصلا أو قد يرضى الدائن بالتنازل عن

يسمى بالتحديد وقد يستوفي الدائن دينه بدين عليه للمدين وهذا ما يسمى بالمقايضة وكذلك 
 قد يستوفي الدائن نفسه هذا الدين دينه بعد أن أصبح مدينا وهذا هو إتحاد الذمة.

 المطلب الأول: الإنابــــــــــــة

 عريف الإنابة وكذلك تبيان شروطها وأنواعهافي هذا المطلب سوف نقوم بت

 الفرع الأول: تعريف الإنابة

يقصد بالإنابة إتفاق المدين مع شخص آخر على أن يقوم بوفاء دينه بلا منه حيث  
يقوم المدين بالإتفاق مع شخص هو بالأصل من الغير ولي  له علاقة بمديونيته المدين 

 .1هعلى القيام بالوفاء بالإلتزام بدلا من

وفي تعريف آخر الإنابة عمل قانوني به يحصل المديين على إرضاء الدائن بشخص  
، وهي عمل قانوني ثلاثي الأطراف المنيب أي المدين، 2أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكانه

 المناب لديه أي الدائن، المناب هو الأجنبي الذي إرتضى الوفاء بالدين مكان المدين.

ساير التشريعات الحديثة بحيث لم يأتي على ذكر تعريف والمشرع الجزائري لم ي 
منه على " تتم الإنابة" إذا حصل  921الإنابة في الوفاء في القانون المدني بل نصت المادة 

المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين ولا تقتضي الإنابة 
 .3دين والغيرأن تكون هناك حتما مديونية سابقة بين الم

                                                           
في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  اهرالكسواني: أحكام الإلتزام وآثاعامر محمود  1
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 الفرع الثاني: شروط الإنابة

 يشترط في الإنابة بإعتبارها صورة من صور التجديد شرطان هما: 

 الشرط الأول: تمتع الأطراف الثلاثة بأهلية الأداء

تطبيقا للقواعد العامة يشترط أن تتوافر في الأطراف الثلاثة أهلية الأداء الكاملة أي  
ب والمناب لديه راشدا غير محجور، وعليه لا يصح لناقص أن يكون كل من المناب والمني

 .1الأهلية أن يكون طرفا في الإنابة بنفسه

واهم ما يميز الإنابة في الوفاء أنها آلية قانونية تستند على العقد في تكوينها، فتندرج  
ضمن العقود غير المسماة، أما أهلية الأداء فتتمحور حول قدرة الشخص على التعبير عن 

، وما يميز هذه التصرفات القانونية هو 2رادته الامر الذي يسمع له بإبرام التصرفات القانونيةإ
ارتكازها على عنصر الإرادة وما دام الأمر كذلك فإن السن المطلوب ليتمكن الشخص من 

 .19التمتع بأهلية الأداء هو سن التمييز حسب ما ورد في القانون المدني المادة 

 :وافر نية التجديد لدى أطراف النيابةالشرط الثاني: ت

أي أن يقبل هؤلاء بإنقضاء الإلتزام الذي كان مترتبا على المدين الأصلي المنيب  
ونشوء إلتزام جديد يحل محله مع مراعاة أنه قد يعبر عنه صراحة أو ضمنا على خلاف 

براء ذمة ، فيجب أن يصدر من المناب لديه تصريح يعلن فيه بوضوح أنه قصد إ3الإنابة
 مدينه المنيب وقبل أن يحل محله المدين الجديد المنيب.

ويجب أن تكون نية الطرفين جلية واضحة فإذا لم تكن كذلك يبقى إلى جانب الإلتزام 
الجديد وعند التنازع على وجود نية التجديد وعلى مدعي نية التجديد إقامة الدليل وتخضع 

 هذه المسألة للقواعد العامة ل ثبات.
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 لفرع الثالث: أنواع الإنابةا

تنقسم الإنابة في الوفاء إلى قسمين إنابة كاملة وهي النوع الذي تتم فيه تبرئة ذمة  
المنيب إتجاه الدائن، وكذا الإنابة الناقصة وهي النوع الثاني من الإنابة والتي يقوم فيها إلتزام 

ن السالفين الذكر التطرق لهما المناب إلى جانب المنيب، وعليه فإننا سنحاول في كلا النوعي
 ودراسة أحكامهما واتعلق بهما.

 أولا: الإنابة الكاملة

هذا النوع من الإنابة، حيث جاء فيها " إذا اتفق  من ق.م.ج 291ة تناولت الماد 
المتعاقدون على أن يستبدلوا إلتزام سابق بإلتزام جديد كانت هذه الإنابة تجديدا ل لتزام بتغيير 

 رتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه".المدين ويت

يتضح من خلال هذا النص أن الإنابة الكاملة تتحقق عندما يتم الاتفاق على إستبدال الدين 
 .1الجديد بالدين القديم وفيها يبر  المناب لديه االدائن  ذمة مدينه ويرتضي المناب مدينا له

 :علاقة المنيب بالمناب -أ

كليف المنيب بتأدية إلتزام إلى المناب إليه دون أن يكون مدينا للمنيب إذا قبل المناب ت
فعندئذ متى قام المناب بتنفيذ الإلتزام الذي رتبه على نفسه للمناب له كان له الرجوع بدعوى 
شخصية على المنيب لإسترداد ما دفع ما لم يكن قصد التبرع، فعندما لا يرجع عليه 

مدينا للمنيب فيفسر قبوله الإنابة تجديد الدين الذي في ذمته ، أما إذا كان المناب 2الشيء
للمنيب عن طريق تغيير الدائن، ويكون قد وفى بالإلتزام الجديد الذي نشأ في ذمته للمناب 

 لديه.
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 ـــديهعـــــلاقة المنيب بالمناب ل -ب

له، والتجديد  بين لنا أن الإنابة الكاملة تجديد بتغيير المدين ل لتزام المنيب اتجاه المناب
يؤدي إلى إنقضاء هذا الإلتزام، وتبرأ ذمة المنيب على أن نشأ الإلتزام الجديد المترتب في 

 ، وعليه ألا يكون المناب معسر وقت الغنابة.1ذمة المناب لديه صحيحا

 ــابة الناقصةنثانيا: الإ

لديه االدائن   وهي الإنابة التي لا يترتب عليها إنقضاء إلتزام المنيب بمواجهة المناب 
بل يبقى ذا الإلتزام قائما ويضاف إليه إلتزام جديد وهو إلتزام المناب بمواجهة المناب لديه، 

 .2فيكسب هذا الأخير بهذا النوع من الإنابة ضمانا شخصيا جديدا للوفاء بالدين

وفي تعريف آخر الإنابة الناقصة تكون عندما لا يسري الدائن االمناب لديه  ذمة  
االمنيب  رغم قبوله الإنابة فتصبح له مدينان هما المدين الأصلي والشخص المناب  مدينه

الذي كلفه الدائن دفع الدين فيحق للدائن الرجوع على أيهما أراد لكن لا يكونان متضامنين 
  3معا فالتضامن لا يفترض

 كيف تتحقق الإنابة الناقصة؟

ديه  ذمة مدينة االمنيب  بل يقبل المناب الإنابة الناقصة لا يبر  فيها الدائن االمناب ل
كمدين آخر فيكونان له مدينان عوضا عن مدين واحد، وهذا هو الغرض الغالب، بذلك 
نجد أن هناك مدينين يلتزمان بمقتضى رابطتين مختلفتين أمام الدائن بكل أو جزء من 

 .4الدين
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 دـــــــالتجدي المطلب الثاني: 

نهاء الإلتزام نظير إنشاء إلتزام جديد يحل محله، مثال ذلك أن قد يتفق طرفا الإلتزام على إ
يكون هناك إلتزام بدفع مبلغ من النقود، ويتفق الدائن والمدين على إنهاء هذا الإلتزام 
والاستعاضة عنه بإلتزام آخر بتسليم كمية من الحبوب، يتم الوفاء به في وقت لاحق وتسمى 

 .دـــــــــــــــــــبالتجديهذه العملية القانونية 

 الفرع الأول: مفهوم التجديد وأنواعـــــــــــــــــه

يحدث أننن يتفق الدائن والمدين على إعتبار الإلتزام الأصلي منقضيا مقابل أن يحل  
محله إلتزام جديد يختلف عن الأول في عنصر من عناصره ويقال عن الصورة التي ينقضي 

 ه إلتزام جديد بالتجديد.فيها إلتزام قائم على أن يحل محل

 ـــــــــــدتعريف التجديــــ أولا:

يقصد بالتجديد الاتفاق على أن يستبدل بالدين القائم دين جديد مغاير له يقوم مقامه، 
ولما كان التجديد إتفاق بين إدارتين، فإن أركان وشروط صحة التصرفات القانونية يجب أن 

 .1تتوافر فيه

 ثانيا: أنواع التجديد

بق أن قلنا إنه لا يتصور التجديد أولا إذا كان الإلتزام الجديد مغاير ل لتزام القديم س
 في عنصر من عناصره وسنقوم بتبيان ذلك كالآتي:

 التجديد بتغيير الدائن-أ

، يوتم 2وذلك إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي والدائن الجديد
دخول شخص ثالث محل الدائن فيصبح هذا الأخير خارج إطار  الاتفاق بين الأطراف على

 رابطة الإلتزام.

                                                           
 .020ص  ،.س.ن  د أحكام الإلتزام، مشورات الحلبي الحقوقية، ،مصطفى أحمد أبو عمرو 1
 .222ل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص نبي 2
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 التجديد بتغيير المدين-ب

وهنا يتفق طرفا الإلتزام على أن يحل شخص ثالث محل المدين فيصبح هو الملتزم 
 .1بمواجهة الدائن في الوفاء بالإلتزام وبالتالي تبرأ ذمة المدين الأصلي

الإلتزام قد تجدد بتغيير أحد أطرافه وهو المدين مع بقاء محله وفي هذه الحالة نجد أن 
 والدائن كما هو دون تغيير.

 :التجديد بتغيير الديــــــــــــــن -ت

يتم التجديد بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على إستبدال الإلتزام الأصلي بإلتزام جديد 
 .2يختلف عنه في محله أو في مصدره

زام أن يتفق الدائن والمدين على أن يلتزم المدين بالقيام بعمل معين أو مثال تغيير محل الإلت
نقل ملكية عين معينة بدلا من إلتزامه بدفع مبلغ من النقود، ومثال على ذلك تغيير المصدر 

 أن يتفق على أن يستبقى المستأجر أو المشتري الأجرة أو الثمن على سبيل القرض.

 عن التجديـــــــــــــدالفرع الثاني: الآثار المترتبة 

يترتب عن التجديد سقوط الإلتزام القديم أي انقضاؤه، ذلك أن التجديد سب من أسباب  
إنقضاء الإلتزام معادل الوفاء وفي نف  الوقت ينشأ إلتزام جديد يحل محل ذلك الإلتزام وعليه 

 فلتجديد أثران، أثر مسقط وأثر منشا.

 ــــدـــــجديـأولا: الأثر المسقــــــــــط للت

وابعه جميعا، لإلتزام القديم وهو يسقط بأصله وتبما أنه يترتب عن التجديد إنقضاء ا 
ويترتب على ذلك سقوط التأمينات الضامنة له فيبدأ الكفلاء وتسقط الرهون والإمتيازات 

                                                           
 .022عامر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص  1
 من القانون المدني الجزائري. 022أنظر المادة  2
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" ...إذا قدم المدين تأمينات حقيقية  من ق.م.ج  929حسب المادة ، وهذا 1الضامنة له
 لة الإلتزام القديم فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات الجديدة..."لكفا

يكون هذ السقوط نهائيا بغير عودة بمعنى أنه إذا لم يقم المدين بوفاء الدين الجديد لم  
 يكن للدائن أن يرجع على كفلاء المدين الأصلي ولا على الأموال التي كانت ضامنة له.

 ــــــــــــــــــــدثانيا: الأثر المنشئ للتجديـــ

التجديد يؤدي إلى نشوء إلتزام جديد يختلف في عنصر من عناصره عن الإلتزام أو  
، فقد يكون هذا الإلتزام 2الموجب القديم بشكل يكسبه خصائص تميزه وتغطيه ذاتية مستقلة

 االموجب  الجديد تجاريا بينما القديم مدنيا.

إلتزاما تعاقديا مصدره عقد التجديد في حين أن الإلتزام  ويلاحظ أن الإلتزام الجديد يكون دائما
 القديم قد يكون مصدره غير العقد.

ويترتب على الأثر المنشا للتجديد على الخصوص حيث يكون التجديد بتغيير الدائن أي أن 
المدين لا يستطيع أن يحتج على الدائن الجديد بالدفوع التي كان يستطيع أن يتمسك بها في 

 الدائن الأصلي.مواجهة 

من ق.م.ج وهذا ما  975ونشير أنه قد ينقضي الالتزام  أيضا بمقابل الوفاء حسب المادة  -
يظهر في تعريف له بأنه : قبول الدائن من المدين استيفاء حقه شيئا اخر غير الشيء 

اذ ان الوفاء يجب ان يتم بذات ما التزم به المدين ، وان من حق الدائن أن  3المستحق
 . 4ض أي بديل عنه ولو كان مساويا له في القيمة ، أو كانت له قيمة أكبريرف

                                                           
 .022ص ، الجزء الثاني، شرنال.نة.سوند.ط، دلباقي البكري، القانون المدني وأحكام الإلتزام، ا الحكيم، عبد عبد المجيد 1
 .022-022و عمرو، المرجع السابق، ص مصطفى أحمد أب 2
 022انور جمعة الطويل ، المرجع السابق ،ص 3
 200محمد شكري سرور المرجع السابق ،ص  4
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أما بالنسبة للتكييف القانوني للوفاء بمقابل عمل مركب فهو مزيج من التجديد ، و الوفاء عن 
طريق نقل الملكية أي أنه أولا هو تجديد بتغيير محل المدين ، ثم أن الدين الجديد الذي نشأ 

التزام لنقل ملكية المقابل ، و يكون تنفيذه عن طريق الوفاء فتنتقل ملكية عن هذا هو دائما 
 .المقابل فعلا إلى الدائن  وبذلك يتم الوفاء بمقابل 

 ةلمطلب الثالث: المقاصا

ة طريق من طرق إنقضاء الإلتزام الغرض منها تسهيل عملية الوفاء به وتبدو صالمقا
طرق إنقضاء الإلتزام في أنها وسيلة تساق الدائن ة إلى جانب كونها طريق من صأهمية المقا

 على الحصول على حقه بسهولة من الناحية العملية.

 ة وشروطهـــــــــــــــاصالفرع الأول: تعريف المقــــــــــا

 ة ومعرفة شروطها.صفي هذا الفرع سوف نقوم بإعطاء تعريف للمقا

 ــــاصةعريف المقـــأولا: ت

طرق إنقضاء الإلتزام حيث يصبح المدين دائنا لدائنه فيقضي  ة هي طريق منصالمقا 
 .1الدنان بقدر الأقل منهما ليتعين على المدين بالجزء الباقي أن يفي به بالطريق العادي

ة تبرأ ذمة المدينة من الدين المترتب عليه مقابل براءة ذمة دائنه من بمقتضى المقاص
 .2ود الأول من هذين الدينيندين ترتب عليه لمصلحة مدينة، وذلك في حد

ت عليه ة في تسيير وضمان الوفاء بالإلتزام وقد نصصوتظهر الأهمية العملية للمقا
ة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما على " أن للمدين حق المقاص من ق.م.ج 923المادة 

ضي أو ولا يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القا 3هو مستحق له اتجاهه..."
 تبرع بها الدائن

                                                           
 .222، ص 0222سرور، موجز الأحكام العامة للإلتزام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية للنشر، محمد شكري  1
 .202السابق، ص  عبد الرحمان أحمد جمعة الحلالشة، المرجع 2
  . الجزائري القانون المدني 3
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 ةالمقاص ثانيا: شروط

 سنتناول فيما يلي شروط المقاصة

 ان من نفس الشخصينأن يكون الدين .1

لوقوع المقاصة أن يكون هناك تقابل بين الدينين والتقابل يتطلب أن يكون كل  يجب
شخص دائنا ومدينا للآخر في نف  الوقت، وعلى ذلك تتمتع المقاصة إذا أصبح المدين 

 .1ئنا لدائنه بعد إعلانه بحوالة الحقدا

لكن المقاصة تقع إذا توافر هذا الشرط حتى لو اختلف بسبب الدينين أو انقطعت الصلة 
ما أن يكون بينهما وفي هذا تختلف المقاصة عن الدفع بعدم التنفيذ الذي يفترض حت

 ناشئين عن مصدر واحد هو العقد الملزم لجانيين. الإلتزامات المتقابلان

 التماثل في محـــــــــــل ما بين الدينين .2

من نوع واحد ومن درجة واحدة  يجب أن يكون محل كل من الدينين نقودا أو أشياء مثلية
، ومن 2في الجودة وذلك حتى يستطيع كل من الطرقين أن يستوفي حقه عن طريق المقاصة

 نف  الشيء الواجب الأداء.

ين شيئا قيميا أو مثليا مختلفا عن الآخر ولكن إذا ولا تقع المقاصة إذا كان كل من الديني
تحدث الأشياء المثلية من النوع والدرجة والجودة تقع المقاصة فيها ولا تقع المقاصة بين 
ذا لم يتحقق التماثل  الإلتزام عن عمل أو القيام بعمل إلا إذا كان العمل هو إعطاء شيء وا 

 بين الدينين.

 

                                                           
 .022، ص 0202أنور جمعة الطويل، الموجز في شرح القانون المدني أحكام الإلتزام، الطبعة الثانية،  1
 .220عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، نظرية الإلتزام بوجه عام، ص  2
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 ـــــــــــن من النزاعــان خالييــأن يكون الدينــ .3

كل منهما محقق الوجود لا شك في ثبوته ومحددا في مقداره فإذ كان هناك  أي أن يكون
الدين امتنعت المقاصة كالدين الناشا عن الفعل الضار يتوقف على ثبوته  شك في وجود

 1المسؤولية على الفاعل

ه يتوقف على تصفية ولا مقاصة إذا كان الدين غير معين المقدار كما لو كان تقدير 
حساب معقد أو على تقرير خبير أو على حكم القضاء كالدين الناشا من الفعل الضار حتى 

 ولو ثبت مسؤولية الفاعل.

 إستحاق الدين للأداء .4

يجب أ يكون كل من الدينين مستحق الأداء ذلك أن المقاصة وفاء جبري ولا يجوز جبر 
، وذلك لا يجوز المقاصة بين دين مؤجل 2قاقالمدين على الوفاء إلا إذا حل أجل الإستح

ودين حال ولا بين دينين مؤجلين إلا إذا حل الأجل أو سقط هذا الأجل أو بسبب أضعاف 
 التأمينات فيحرم المدين منه.

وتقع المقاصة مع ذلك إذا كان الأجل قد منحه القاضي أو تبرع به الدائن حيث يكون 
 مدين كان دينه مستحق الأداء في الأصل.المقصود من الأجل هو التيسير على ال

 قابلية كل من الدينين للحجز .5

فلا تقع المقاصة أضرارا بحقوق لكسبها للغير، فإذا أوقع من ق.م.ج  709حسب المادة  
الحجز تحت يد المدين ثم أصبح هذا الأخير دائنا لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة 

تحت يد المدين، ثم ترتب لهذا المدين دين في ذمة  أضرارا للحجز أي إذا تم توقيع حجز
 .3دائنه المحجوز على بعد توقيع الحجز، امتنع عليه التمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز

                                                           
 .022لإلتزام، ص بدة في أحكام اعمر القاسمي، الز 1
 .022عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، المرجع السابق، ص  2
 .022أنور جمعة الطويل، المرجع السابق، ص  3
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 الفرع الثاني: أنواع المقــــــــــــــــاصة

سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى دراسة الأنواع الثلاثة للمقاصة من المقاصة قانونية 
 وقضائية إختيارية

 أولا: المقاصة القانونية

من قانون الإجراءات المدنية والتي  923نظم المشرع الجزائري المقاصة في المادة 
تنص على " للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له إتجاه 

ع والجودة ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منها نقودا أو مثليات متحدة النو 
 وكان كل منها ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق الأداء وصالحا للمطالبة به قضاء.

 1ولا يمنع المقاصة تأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن

 ثانيا: المقاصة الإختيارية

يكون يمكن إجراء المقاصة الإختيارية حيث يقوم مانع من وقوع المقاصة القانونية و 
هذا المانع قد روعيت فيه مصلحة أحد الطرفين أو كليهما فينزل من روعيت مصلحته عن 
هذه المصلحة فيتم إجراء المقاصة الإختيارية بإدارة أحد الطرفين أو بإتفاقهما معا بحسب 

وفي جميع الأحوال لا ترتب المقاصة الإختيارية أثرها من حيث إنقضاء الدينين   ،2الأحوال
قت التمسك بها أو الاتفاق عليها كل هذا مع مراعاة حقوق الغير بألا تم  بها هذه إلا من و 
وترتب المقاصة الإختيارية أثرها من حيث إنقضاء الدينين من وقت التمسك بها أو  3المقاصة

الاتفاق عليها لوقوعها أثر رجعي، كما هو الحكم في المقاصة القانونية، ولا تستند بالتالي 
 ي الدينين.إلى وقت تلاق

                                                           
 قانون الاجراءات المدنية الجزائري . 1
 .0002، ص مرجع السابق ي، الهورسنعبد الرزاق أحمد ال 2
هدى للطباعة ، دار ال22-22دني نصا وتطبيقا طبقا لأحدث التعديلات بالقانون أحمد لعور نبيل صقر، القانون الم 3

 .202، ص والتوزيع، الجزائر
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 ثالثا: المقاصة القضائية

هي المقاصة التي يجريها القاضي حيث يتخلف شرط من شروط المقاصة القانونية  
فإذا طالب الدائن مدينه  1مما يستطيع القضاء إستكماله وذلك هو شرط الخلو من النزاع

يه المقاصة بالوفاء وقدم المدين بطلب عارض فيه الحق أصبح فيه نزاع وبالتالي لا يجوز ف
، 2قانونا، ويتقرر المقاصة القضائية بحكم صادر من القاضي بأعمال المقاصة بين الدينين

ومثال ذلك أن يرفع البائع دعوى قضائية يطالب فيها المشتري بدفع ثمن المبيع، ومن جهة 
أخرى يطالب المشتري بتعويض عن ضرر أصابه بفعل البائع، كما يطالب بإجراء مقاصة 

ومقدار التعويض، ففي هذه الحالة للقاضي كامل السلطة التقديرية بتوقيع المقاصة  بين دينه
 القضائية.

 ـــــــــــاد الذمةبـــــع: إتحــالمطلب الرا

أهم ما يؤدي إلى إستقرار العلاقات المالية بين الأفراد هو تنفيذ المتعاقدين 
جمع بين صفتا المدين والدائن في نف  لإلتزاماتهما، غير أنه قد ترد حالات بعد إبرام العقد ت

الشخص وهو ما يعرف بإتحاد الذمة وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى وضع تعريف 
 لإتحاد الذمة.

 الفرع الأول: تعريف إتحاد الذمة 

واحد صفتا الدائن إذا إجتمع في شخص من ق.م.ج على :  701تنص المادة 
 .3الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمةوالمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا 

ويقصد باتحاد الذمة أن يجتمع في شخص واحد صفة الدائن والمدين بالنسبة إلى دين 
واحد وذلك كأن يتوفى الدائن فيرثه المدين، فتجتمع بهذا الشكل في شخص هذا الأخير صفتا 

 .1الدائن والمدين
                                                           

 .000عمر القاسمي، المرجع السابق، ص  1
 .02عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  2
 . المدني الجزائري  القانون 3
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فيه فتجتمع لدى  م الطرف الآخرويتحقق إتحاد الذمة حيث يخلف أحد الطرفين لإلتزا
 2نف  الشخص صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد

 الفرع الثــــــــــــاني: حالات إتحاد الذمة

 يجوز تقرير إتحاد الذمة في الحقوق التالية:

يتحقق إنقضاء الإلتزامات بإتحاد الذمة : ـــــاد الذمة في الحقوق الشخصيةإتحــ .1
إذا خلق الدائن المدين أو خلق المدين الدائن لأنه لا يجوز أن  في الحقوق الشخصية

 3يكون الشخص دائنا لنفسه أو مدينا لها واتحاد الذمة يقع حال الحياة أو بسبب الوفاة
قد يتحقق إتحاد الذمة حال الحياة عن طريق  :ـــــاد الذمة حال الوفاةإتحـــــ .2

حدث في سند السحب الذي قبله التصرف القانوني ما بين الأحياء ومثاله ما ي
المسحوب عليه فأصبح مدينا بقيمته أو قبل حلول ميعاد إستحقاقه يشتريه المسحوب 

 .4عليه فتجتمع فيه صفتا الدائن والمدين تتحد الذمة في الدين
أكثر ما يتحقق إتحاد الذمة عن طريق الميراث فيكون هناك  :عن طريق الميراث .3

ذاته وارثه، فإذا مات الدائن أصبحت تركته دائنه شخص مدين لآخر وهو في الوقت 
ذا كان الدائن هو الوارث للمدين، ومات المدين فقد أصبحت  للمدين بمبلغ الدين، وا 

 .5تركته مدينة للدائن
وهذا  بمقابل الوفاءمن ق.م.ج  975وقد ينقضي الالتزام كذلك حسب المادة -

 ئن من المدين في استيفاء حقه شيئا مايظهر في تعريف له يمكن القول بأنه "قبول الدا
 

                                                                                                                                                                                     
 .222محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص  1
حي عبد الرحيم عبد الله، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، شرح النظرية العامة للإلتزام، الكتاب الثاني، د.ط، منشأة فت 2

 .022، ص 0220المعارف للنشر، 
 .000أنور جمعة الطويل، المرجع السابق، ص  3
  .02.20، على الساعة 02/22/0202، تاريخ الإطلاع، omwww.biblodroit.cالموقع الإلكتروني،   4
 .222وري، المرجع السابق، ص هعبد الرزاق السن 5

http://www.biblodroit.com/
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اذ ان الوفاء يجب أن يتم بذات ما التزم به المدين ،وان  .1آخر غير الشيء المستحق"
من حق الدائن أن يرفض أي بديل عنه ولو كان مساويا له في القيمة ، أو كانت له 

 .2قيمة أكبر
مركب فهو مزيج من  أما بالنسبة للتكييف للوفاء بمقابل هو أن الوفاء بمقابل عمل

التجديد ، والوفاء عن طريق نقل الملكية أي أنه أولا هو تجديد بتغيير محل المدين ،ثم 
أن الدين الجديد الذي نشأ عن هذا هو دائما التزام بنقل ملكية المقابل فعلا إلى الدائن 

   الوفاء بمقابلوبذلك يتم 

 

                                                           
 .022، المرجع السابق، ص أنور جمعة الطويل  1
 .200، المرجع السابق، صمحمد شكري سرور 2



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 وفـاءالإنقضاء الإلتزام بدون  



 إنقضاء الإلتزام بدون وفـاء                           :   الفصل الثاني

45 
 

 الفصل الثاني : انقضاء الالتزام بدون الوفاء

قد ينقضي الإلتزام دون الوفاء به بطرق حددها المشرع حصرا في القانون المدني،  
ويسقط الإلتزام من الناحية القانون إما بالإبراء أين يبرأ المدين بإرادته ذمة مدينه، أو بإستحالة 

تحول دون قيام المدين بإلتزامه، أو بالحالة التنفيذ وذلك في حالة حدوث مانع أو قوة قاهرة 
الممثلة في التقادم المسقط الذي يتم بمضي مدة من الزمن على إستحقاقه الدين دون 
المطالبة به من طرف الدائن، أما من الناحية الشرعية فإن الإلتزام ينقضي عموما بعدم 

حة غيره، وذلك عن الوفاء لكون الشخص مكلفا شرعا بعمل أو بالإمتناع عن عمل لمصل
تنفيذه بعد نشؤه لسبب أجنبي  طريق الإبراء بإسقاطه، كما ينقضي إذا أثبت المدين إستحالة

في هذا الفصل  هو التقادم ، وقد إكتفيناوفاء مدين فيه وأخذ أسباب الإنقضاء بدون د لللا ي
 الوفاء. راسة الإلتزام بدونبد

 المبحث الأول: الإبراء

الوفاء به أي دون الإلتزامات المتفق عليها في العقد ويكون قد ينقضي العقد دون  
 بذلك عن طريق الإبراء وسنطرق إلى تعريفه.

 المطلب الأول: مفهوم الإبراء

المتفق عليها في العقد،  ل تنفيذ المتعاقدين ل لتزاماتهمعند إبرام العقد بين شخصين فالأص
قم بتسديد الدين، ومن هذه الحالات غير أن هناك حالات تبرء ذمة المدين رغم أنه لم ي
 الإبراء، ومن خلال هذا المطلب سنقوم تعريف الإبراء.

 الفرع الأول: تعريف الإبراء

 . 1الإبراء هو تنازل الدائن ن حقه دون مقابل 

                                                           
 .222رية، ص ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكند0222رمضان محمد أبو السعود، أحكام الإلتزام،  1
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إبراء الشيء من الشيء أي تخليصه وتنقيته منه، يقال بر  من الدين: سقط عنه  :لغة
 .1طالبه

صرف قانوني بإرادة واحدة يقوم بمقتضاه الدائن التدخل عن حق له قبل الإبراء ت :إصطلاحا
، فإن البراء 2مدينه دون مقابل ومثال ذلك أن يقوم المؤجر بالنزول عن حقه في بدل الإيجار

تصرف تبرعي يتم بإرادة واحدة للدائن إذا لا يلتزم الدائن بعقد إتفاق مع المدين غير أن 
، فلا يصبح ناقدا إلا به كما يحقق للمدين 3ئن بإعلام مدينه بالإبراءالمشرع الجزائري ألزم الدا

من  705أن يرفضه، إذا تحقق هذا الأخير يصبح الإبراء باطلا، وذلك تطبيقا لنص المادة 
القانون المدني الجزائري التي تنص "ينقضي الإلتزام إذا برأ الدائن مدينه إختياريا ويتم الإبراء 

 .4ين ولكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين"من وصل إلى علم المد

 :الفرع الثاني: شروط الإبراء

" تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي  :على من ق.م.ج 702ة تنص الماد 
تسري على كل تبرع ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على إلتزام يشترط لقيامه توافر 

 .5شكل فرضه القانون أو أتفق عليه المتعاقدان

وهذا النص يستخلص منه أن الإبراء حتى يكون صحيحا يشترط فيه شروط شكلية  
 وشروط موضوعية.

 

 
                                                           

 .202ص المرجع السابق ،ياسين محمد الجبوري،  1
وال العقد في القانون المدني الجزائري، ص زهدروق كهينة، فركان مريم، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، بعنوان،  2

22. 
 .20المرجع نفسه، ص هدروق كهينة ،فركان مريم ، 3
 .القانون المدني الجزائري 4
 .الجزائري  القانون المدني 5
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 :أولا: الشروط الشكلية

يعتبر الإبراء تصرفا قانونينا رضائيا ينعقد بإرادة الدائن الصريحة أو الضمنية وأن  
رادة في ورقة يكون التعبير عنها لا يحتمل أي لب ، ودون الحاجة إلى أن تفرع هذه الإ

نما هو سبب لإنقضاء الإلتزام  1رسمية أو في شكل خاص، لأن الإبراء لي  ناقلا للحق وا 

ويمكن للدائن أن يعبر على تنازله عن حقه بأي شكل لهذا لا يشترط أي شكل خاض  
لصحة إنعقاد الإبراء بل يكفي أن يكون صريحا، وقد يكون في بعض الأحيان ضمنيا بالتالي 

 اء تصرف رضائي غير شكلي وهذا إما نراه في نف  القانون الجزائري.يكون الإبر 

 :ثانيا: الشروط الموضوعية

والتي تنص على "تسري على الإبراء الأحكام  من ق.م.ج 702ة كما رأينا في الماد 
 الموضوعي التي تسري على كل تبرع"

ص كما قدمنا ومن ثم فالإبراء لا بد فيه صدور إرادة من الدائن، لي  لها شكل خا 
للنزول عن حقه دون مقابل، وأي تعبير عن هذه الإبراءة يكفي سواء كان التعبير صريحا أو 

لا كان هذا الإبراء باطلا، كما 2ضمنيا ، كما يجب أن تكون إرادة الدائن خالية من العيوب، وا 
، 3توفرةيجوز للقاصر أو المحجوز عليه إبراء المدين من الدين لأن أهلية التبرع فيه غير م

وعلى إعتبار أن الإبراء تصرف قانوني فيجب أن يكون عقد الإبراء صريحا أو ضمنيا فهو 
سيفاد من كل عمل أو كل حال يبين منهما جليا عن الدائن نية التنازل عن حقوقه وعن 

 المديون نية الإستفادة من هذا التنازل.

                                                           
بن ددوش نضرة، أطروحة لنيل درج لدكتوراه الدولة في القانون الخاص بعنوان، إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به في  1

 .02القانون الوصفي والفقه الإسلامي، جامعة وهران، ص 
 .222عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  2
شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، بعنوان،  إكرام، مذكرة لإستكمال متطلبات نيل يميلود 3

 .02إنقضاء الإلتزام دون الوفاء به بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، ص 
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وسبب، فمحله هو الإلتزام  إذ يمكننا القول إن الإبراء كغيره من التصرفات لديه محل 
لإبراء الدائن من المدين ومن الأحسن أن يكون هذا الإلتزام بدفع قدر من المال والأهم من 
ذلك هو عد مخالفة الآداب العامة والنظام العام أما فيما يخص السبب فيفترض أن يكون 

 الباحث.هناك باحث مشروع لصحة الإبراء كما يمكن أن يسقط الإلتزام في حالة تخلف 

 الفرع الثالث: الآثار المترتبة على الإبراء

 هناك آثار عديدة تترتب على الإبراء ومن بينها ما يــــــــــــــــــــــــــلي: 

 ينولا: الإبراء يقضي الدأ

إن الإبراء سبب من أسباب إنقضاء الإلتزام فإذا أبرأ الدائن مدينه من الدين الذي في  
، وهذا ما تقضي به 1ت ذمة المدينبالإبراء، كما ينقضي بالوفاء وبرأذمته فقد انقضى الدين 

 ، ينقضي الإلتزام إذا أبرأ الدائن مدينه إختياريا.من ق.م.ج  705المادة 

وبمجرد نزول الدائن عن حقه بل المدين ينقضي الدين والذي بدوره يؤدي إلى زوال  
لى سقوط توابعه وضماناته فإبراء ذمة المدين يؤدي إلى إبراء الكفيل غير أن براءة  العقد وا 

 .2ذمة هذ الأخير لا يؤدي إلى إبراء المدين

 ثانيا: إنقضاء الدين وتأميناته

إذا قررنا أن الدين ينقضي بالإبراء فإنه ينقضي معه أيضا ما كان يكفله من تأمينات  
القيد طبقا  كرهن أو إمتياز أو كفالة، وحتى زوال التأمينات ساريا في حق الغير يجب شطب

 .3للقواعد المقررة

                                                           
 .02بن ددوش نضرة، المرجع السابق، ص  1
 .20هدروق كهينة، فركان مريم، المرجع السابق، ص  2
 .02ص  بن ددوش نضيرة، المرجع السابق، 3
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ولا يجوز للدائن أن يبر  ذمة المدين الأصلي مع إستبقائه الكفيل ملتزما بالدين، فإن  
حق التجريد المعطى للكفيل إذا كان يمنع ذلك، ولكن يظهر أنه يجوز للدائن الإحتفاظ 

 .بالكفيل إذا كان كفيلا متضامنا مع المدين

جرد إبراءا لذمة المدين الحقيقي تبرأ ذمة ذلك الكفيل وعند أم إذا كان هناك كفيل في م 
 1وجود متضامنين فتبرأ ذمتهم بقدر حصة المدين عند إبراء ذمته، والعك  غير صحيح

 المبحث الثاني: إنقضاء الإلتزام بغير الإبراء

 المطلب الأول: إستحالة التنفيذ

الفــرع الأول ثــم ذكـــر شــروطها فـــي فــي هــذا المطلـــب ســنقوم أولا بتعريــف اســـتحالة التنفيــذ فـــي 
 الفرع الثالث سنتطرق إلى آثارها. الثاني، أماالفرع 

 استحالة التنفيذ الأول: تعريفالفرع 

علــى "ينقضــي الالتـــزام إذا أثبــت المــدين أن الوفـــاء بــه أصـــبح مـــن ق.م.ج  222 تــنص المــادة
 2مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته" 

وهـي ، وتبرئة ذمتـهلة التنفيذ تعد سببا لانقضاء التزام المدين المادة يتضح أن استحا ومن نص
 قدرة المدين على تنفيذ الالتزام لسبب خارج عن إرادته فيصبح التنفيذ مستحيلا عدم

"إذا اســتحال علــى المـــدين أن ينفــذ التزامـــه مــا لـــم  علـــى: مــن ق.م.ج 022ة كمــا نصــت المـــاد
كــذلك إذا تــأخر المــدين فــي  ويكــون الحكــمفيــه  يتبــين أن اســتحالة التنفيــذ نشــأت بســبب لابــد لــه

مــن مســؤولية عــدم التنفيــذ  المــدين لإعفــاءالجزائــري يشــترط  وبالتــالي فالمشــرع ،3تنفيــذ التزامــه"
لا يســتطيعلا ترجــع الــى خطــأ المــدين  واســتحالة التنفيــذضــرورة تــوفر الســبب الأجنبــي  هــذا  وا 

 الأخير التنفيذ بمقابل أي بالتعويض.
                                                           

 .00ميلودي إكرام، المرجع السابق، ص  1

 .الجزائري،القانون المدني  2
 .الجزائريالقانون المدني  3
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 :التنفيذشروط استحالة  الثاني:الفرع 

الســـابقة الـــذكر يســـتنتج أنـــه لانقضـــاء الالتـــزام عـــن  مـــن ق.م.ج 222ة مـــن خـــلال نـــص المـــاد
التنفيـــذ ترجـــع  اســـتحالة م واســـتحالة تنفيـــذ الالتـــزا همـــا:طريـــق الاســـتحالة يجـــب تـــوفر شـــرطان 

 .لسبب أجنبي

 :الالتزامأولا: استحالة تنفيذ 

أمـــا الاســـتحالة زام هـــي الاســـتحالة اللاحقـــة لنشـــوئه، لتـــالاســـتحالة التـــي تـــؤدي إلـــى انقضـــاء الا
 1السابقة لنشوء الالتزام أو المقارنة لنشوئه فهي تمنع من نشوئه أصلا.

الحالــة أيضــا يمكننــا اعتمــاد نظريــة الظــروف الطارئــة لأنــه مجــرد الإرهــاق لــي  ســببا  وفـي هــذه
 لأنه يمكنه رده إلى الحد المعقول. ،2لانقضاء الالتزام

كأن يلتزم المدين بنقـل ملكيـة أرض قبـل  ،ة قانونية خارجة عن إرادة المدينالاستحال ونوقد تك
 تنفيذ التزامه يصدر قرار من السلطة المختصة تقضي بنزع ملكية الأرض محل الالتزام.

مـرض المـدين إذا  بذاتـه، أوالشـيء المبيـع إذا كـان معينـا  ماديـة، كهـلاكالاسـتحالة  وقد تكـون
مثاليـــا، إذا كـــان الشـــيء  الفنـــان، أمـــاتـــزام يســـتلزم تدخلـــه الشخصـــي كالرســـام أو كـــان تنفيـــذ الال

لأنـه  ،3ممـا يوجـب لـدى المـدين منـه ولـو هلـكالالتـزام لا ينقضـي  القمح، فإنكمية من  كتسليم
 يمكن شراء مثيله في السوق.

                                                           
 .299 سابق، صال الجبوري، المرجعياسين محمد  1
مقدمـة لاسـتكمال متطلبـات  الجزائـري، مـذكرةانقضاء الالتزام بدون الوفاء فـي التشـريع  فيصل،بن ضياف -ـمسعودي هاجر 2

 بــوعريريج، كليــة بــرج محمــد البشــير الابراهيمــي، أعمــال، جامعــة تخصــص: قــانونوق فــي الحقــ أكــاديميادة الماســتر نيــل شــه
 .99،ص9092/9099الجامعية  السياسية، السنة والعلوم الحقوق

 .551 السابق، ص منصور، المرجعمحمد حسين  3
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 التنفيذ لسبب أجنبي  ثانيا: استحالة

قــاهرة أو  المثــال: قــوة وعلــى ســبيللمــدين فيــه يجــب أن ترجــع اســتحالة التنفيــذ إلــى أمــر لابــد ل
حالة التنفيـذ الالتزام ينقضي لأن اسـت الغير، وبالتالي فإنحادث مفاجا أو خطأ الدائن أو فعل 

 د للمدين فيه.وقعت بسبب أجنبي لا ي

ـــم تكـــنأمـــا إذا كانـــت اســـتحالة التنفيـــذ راجعـــة إلـــى خطـــأ المـــدين  لســـبب أجنبـــي لا ينقضـــي  ول
 الالتزام.

اسـتحالة  التعـويض، رغـميكون المدين فيها مسؤولا عن تنفيذ التزامه عـن طريـق  حالاتوهناك 
 :تنفيذه بسبب أجنبي وهي

إذا كــان هنـــاك اتفـــاق علـــى أن يتحمـــل المــدين تبعـــة الحـــادث المفـــاجا أو القـــوة القـــاهرة  .0
 .من ق.م.ج 022/0طبقا للمادة 

 022/0للمــادة  وهــذا طبقــاته إذا أعــذر الــدائن المــدين بوجــوب تنفيــذ التزامــه قبــل اســتحال .0
 من ق.م.ج 

 إذا كان السبب الأجنبي مرده خطأ المدين بتقصيره أو المساهمة بالتقصير. .2

لـــو ســـرق  مثـــال: كمـــا إذا كـــان محـــل الالتـــزام تعويضـــا ترتـــب عليـــه عمـــل غـــر مشـــروع، .2
يـــده بســـبب أجنبـــي فـــإن التزامـــه بـــالرد لا ينقضـــي بمقابـــل بـــل  وهلـــك فـــيشـــخص شـــيئا 
 ام بالتعويض.يتحول إلى التز 

  يقــــع عــــبء إثبــــات الســــبب الأجنبــــي علــــى عــــاتق المــــدين بعــــد أن يثبــــت للــــدائن وجــــود
 مـن ق.م.ج 202ة للمـاد منه، وهذا طبقـاعلى المدين أن يثبت التخلص  الالتزام، يجب
 1إثبات التخلص منه"  وعلى المدين"على الدائن إثبات الالتزام  على:التي تنص 
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 التنفيذاستحالة  الثالث: آثارالفرع 

الالتــزام فيــر قابــل للتنفيــذ  وبالتــالي يصــبحينقضــي الالتــزام إذا تــوفرت شــروط تحقيــق الإســتحالة 
آثــار نتناولهــا  بــالتعويض، وتنــتج عنــهالرجــوع علــى المــدين  ولا يمكــنالعينــي بســبب الاســتحالة 

 .تبعة إستحالة التنفيذ تحمل و  وتوابعهإنقضاء الالتزام  تحمل: يليكما 

 :وتوابعهالالتزام  إنقضاءتحمل أولا: 

جميــع  وتنقضــي معــهيترتــب علــى إســتحالة التنفيــذ الالتــزام بســبب أجنبــي إنقضــاء هــذا الالتــزام 
ذمة المـدين فـلا يكـون  به، وبالتالي تبرأالتأمينات الشخصية كالكفالة التي كانت تضمن الوفاء 

إذا كانــــت  منين، أمــــاالمتضــــا ويســــتحيل التنفيــــذالالتــــزام قــــائم فــــي ذمــــة مجموعــــة مــــن الــــدائنين 
إسـتحالة التنفيــذ راجعـة إلــى خطـأ أحــد المــدينين المتضـامنين فــإن هـذا المــدين هـو الــذي يتحمــل 

 مسؤولية التعويض دون المدينين الآخرين.

إذا كان الشيء محل الالتزام قد هلك جزئيا بسبب أجنبي إلتزم المدين بأن يسلم للدائن ما بقـي 
بالتنازل للدائن عما يكون له من حق أو تعويض عن هـلاك  نالهالك، ويلتزم المديمن الشيء 

 1بالتعويض.الشيء بفعل الغير فألتزم 

  :التنفيذتبعة إستحالة  ثانيا: تحمل

 الملزم للجانبين. وفي العقدفي العقد الملزم لجانب واحد  تختلف

 إستحال تنفيذ الالتزام إذاواحد: في العقد الملزم لجانب 

عقــد الوديعــة  ومثــال ذلــكعــاتق الــدائن وحــده تحمــل تبعــة الإســتحالة  أجنبــي يقــع علــى  لســبب
إســـتحالة رد الشـــيء المـــودع لســـبب أجنبـــي لابـــد للمـــودع لديـــه فيـــه ينقضـــي  أجـــر، فعنـــدبـــدون 

 2التعويض.للدائن أن يطلب  الالتزام، ولا يكون
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 :للجانبينفي العقد الملزم  .1

لتـــزام بســـبب إســـتحالة إ إذا أقتضـــىق.م.ج "فـــي العقـــود الملزمـــة للجـــانبين  000المـــادة  تـــنص
 1العقد بحكم القانون"وينفسخ تنفيذه إنقضت معه الالتزامات المقابلة له 

ما يستنتج من خلال نص المادة المذكورة أعلاه هو إذا كان الالتزام ناشئا عـن العقـود الملزمـة 
  بإمكانــه مطالبــة لــي القــانون، إذبقــوة  وينفســخ العقــدللجــانبين فــإن الالتــزام المقابــل لــه ينقضــي 

 2التنفيذ.الدائن بالالتزام المقابل لالتزامه الذي إستحال عليه 

ينقضــي، ألتــزام البــائع بنقــل الملكيــة  أجنبــي، فــإنفــإذا هلــك الشــيء المبيــع هلاكــا كليــا بســبب 
ولا فالبـائع يفقـد الشـيء  ،3الـثمن، وينفسـخ العقـدنفـ  الوقـت إلتـزام المشـتري بـدفع  وينقضي في

 له.لثمن المقابل على ا يحصل

 المطلب الثاني: التقادم المسقط

دون قيام الدائن بإبراء مدينه ابغير الإبراء  فـي  وقد يكون ءينقضي الالتزام بدون الوفاء بالإبرا
الــذي يعتبــره المشــرع الجزائــري ســببا مــن  وهــذا الأخيــر والتقــادم المســقطحــالتين اســتحالة التنفيــذ 
المـــدني مـــن القـــانون  200الـــى المـــادة  222المـــواد مـــن  لتـــهوقـــد تناو أســـباب إنقضـــاء الالتـــزام 

 .الجزائري

 وأسسه القانونية:التقادم المسقط  الأول: تعريفالفرع 

 التقادم المسقط أولا: تعريف

التشـــريع الجزائـــري نجـــد أن المشـــرع لـــم يقـــدم تعريفـــا صـــريحا للتقـــادم المســـقط فـــي  إلـــىبـــالرجوع 
مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري  200الـــى  222اد مـــن فـــي المـــو  واكتفـــى بـــذكرهالقـــانون المـــدني 
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إنقضــــاء الالتــــزام بــــع مــــرور مــــدة زمنيــــة محــــددة قانونــــا علــــى أجــــل  تعربفــــه، هــــو ومنهــــا يمكــــن
 به.استحقاق الدين دون أن يقوم الدائن بالمطالبة 

أن الـــبعض مـــن  بتنفيـــذه، ولكـــن نجـــدملـــزم  ويكـــون غيـــرالالتـــزام علـــى المـــدين  وبالتـــالي يســـقط
عرفه على أنه التقادم المسـقط عبـارة عـن مضـي مـدة معينـة علـى اسـتحقاق الـدين دون الفقهاء 

ــدائن فيترتــب علــى ذلــك ســقوط حقــه فــي المطالبــة إذا تمســك بالتقــادم مــن لــه  أن يطالــب بــه ال
 1فيه.مصلحة 

عبـارة عـن إنقضـاء الحـق  به، هـوتزام دون الوفاء المسقط سبب من أسباب إنقضاء الال التقادم
 صــاحبه، فالتقــادمليــه مــدة معينــة دون أن يطالــب بــه الــدائن أو دون أن يســتعمله إذا مضــت ع

 2به.يفترض مضي مدة معينة دون أن يطالب الدائن المدين بالدين عند حلول ميعاد الوفاء 

 التقادم المسقط القانونية ثانيا: أسس

ي المــدة علــى يتأســ  التقــادم المســقط علــى عــدة إعتبــارات أولهــا قرينــة الوفــاء بمعنــى أن مضــ
 إستوفاه.طول هذه المدة يفترض أن الدائن  وسكوت الدائن إستحقاق الدين

والنظــام العــام، الأهــم هــو أن التقــادم يجــد أساســه فــي فكــرة المصــلحة العامــة  ولربمــا الاعتبــار
طاقتـه، وحتـى الـديون علـى المـدين علـى نحـو يجـاوز  ومنـع تـراكمحد المنازعات  وذلك لوضوح

 3نهاية.إلى الإحتفاظ بأدلة الوفاء بالدين إلى مالا يضطر المدين  لا

 التقادم المسقط الثاني: مدةالفرع 

 القاعدة العامة ثم نليها بعرض الاستثناءات وهنا نعرض
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 العامة في التقادم المسقط )التقادم الطويل( أولا: القاعدة

ســنة فيمــا عــدا   02"يتقــادم الالتــزام بإنقضــاء خمســة عشــرة ا :مــن ق.م.ج  222تــنص المــادة 
يســتنتج مــن 1الاســتثناءات الآتيــة " وفيمــا عــداالحــالات التــي ورد فيهــا نــص خــاص فــي القــانون 

أن هنـــاك حقوقـــا غيـــر قابلـــة  ســـنة، غيـــرهـــذه المـــادة أن لتقـــادم الالتـــزام بمضـــي خمســـة عشـــرة 
قـــادم أن الت كالاســـم، كمـــاالمتعلقـــة بالحالـــة المدنيـــة  العـــام، كـــالحقوق والمتعلقـــة بالنظـــامللتقـــادم 

حــق المــرور مــا دامــت أرضــه محبوســة كمــا  ولا فــيالرخصــة، المســقط يســري علــى الحــق دون 
 2بالتقادم.أن دعوى البطلان المطلق لا تسقط 

 الإستثناءات الواردة عن القاعدة العامة ثانيا:

توجـــد إســـتثناءات عـــن القاعـــدة العامـــة فـــي نصـــوص متفرقـــة فـــي القـــانون المـــدني منهـــا مـــا ورد 
القواعـد العامـة  وأخـرى تضـمنتها والتأمين والقانون التجارياصة كقانون العمل ضمن قوانين خ

 المتعلقة بالتقادم المسقط.

الـى  222الاستثناءات المنصوص عليها في قسم التقادم المسقط لقـد نصـت عليهـا المـواد مـن 
 كالآتي: من ق.م.ج  200ة غاية الماد

  يتقـادم بخمـ  سـنوات كـل حـق  من ق.م.ج على 222المادة  : تنصالخماسيالتقادم"
والمرتبــات والأجــور  المبــاني، والــديون المتــأخرةبــه المــدين كــأجرة  ولــو أقــردوري متجــدد 
 والمعاشات.

ه علــى ءالواجــب آدا ولا الريــعغيــر أنــه لا يســقط الريــع المســتحق فــي ذمــة الحــائز ســيء النيــة 
 3متصرف المال المشاع للمستحقين إلا بإنقضاء خمسة عشرة سنة" 
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ســـنوات، تضـــح مـــن المـــادة الســـالفة الـــذكر أن الحقـــوق الدوريـــة المتجـــددة مـــدة تقادمهـــا خمـــ  ي
تتكــرر بإنتظــام كــل فتــرة  معينــة، فهــيالحقــوق التــي تســتحق فــي مواعيــدها دوريــة  ويقصــد بهــا

أن يكــــون الحــــق مســــتمرا لا ينقطــــع مــــادام  ســــنة، ويقصــــد بالتجــــددزمنيــــة كأســــبوع أو شــــهر أو 
   1الأصل.ي الوفاء به إلى إنتقاص مصدره قائما دون أن يؤد

والمرتبـــات والأجـــور والمعاشـــات،  والـــديون المتـــأخرةالدوريـــة فـــي أجـــرة المبـــاني  وتتمثـــل الحقـــوق
أن المشرع الجزائري إسـتثناء علـى قاعـدة التقـادم الخمسـي للحقـوق الدوريـة المتجـددة  ولكن نجد

 المشاع.ؤه على متصرف المال أدا والريع الواجبالريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية 

  ـــــادم بـــــأربع ا :مـــــن ق.م.ج  200المـــــادة  تـــــنص الربـــــا ي:التقـــــادم   ســـــنوات 2" تتق
مــن نهايــة  والرســوم الســنويةالتقــادم  ويبــدأ ســريانللدولــة  والرســوم المســتحقة الضــرائب،

المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنتهـاء  وفي الرسومالسنة التي تستحق عنها 
 مرافعة.فعة في الدعوى أو تاريخ تحريرها إذا لم تحصل المرا

دفعــت بغيــر  والرســوم التــي  ســنوات أيضــا الحــق فــي المطالبــة بــرد الضــرائب 2ا ويتقــادم بــأربع
 التقادم من يوم دفعها. ويبدأ سريانحق 

 2الخاصة.الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين  ولا تحل

وتكون للدولة  والرسوم المستحقةبأربع سنوات المتمثلة في الضرائب  تنص على تقادم الحقوق
نهاية السنة التي تستحق عنها إذا تعلق الأمر بالرسوم المستحقة عن أوراق قضائية فإن  من

مدة التقادم تبدأ من تاريخ إنتهاء المرافعة أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. أما 

                                                           
 .529السابق، ص منصور، المرجعمحمد حسين  1
 .الجزائريالقانون المدني  2



 إنقضاء الإلتزام بدون وفـاء                           :   الفصل الثاني

57 
 

الرسوم بدون وجه حق فالتقادم يبدأ من يوم دفع  المتعلقة بدفعو بالنسبة للحالة الثانية 
 1والرسوم.الضرائب 

  تتقــادم بســنتين حقــوق الأطبــاء  :مــن ق.م.ج علــى 202المــادة  تــنص بســنتين:التقــادم"
 ،ووكــلاء التفليســة، والسماســرة والأســاتذة ،والمحــامين والمهندســين والخبــراء ،والصــيادلة

الحقــوق واجبــة لهــم جــزاء عمــا أدوه مــن عمــل مهنــتهم أن تكــون هــذه  والمعلمــين بشــرط
 2"من مصاريف وعما تكبدوه

المشـرع  ولقـد أحسـنبمضـي سـنتين  وحين يتقـادمتتمثل في حقوق بعض أصحاب المهن الحرة 
القانونيــة  المعـاملات، وســرعة التصـرفات وذلـك لاســتقرارالجزائـري صـنعا بتخفيضــه هـذه المــدة 

 شرطان:ق.م.ج لا يطبق إلا إذا توافر  202في المادة لكن هذا التقادم المنصوص عليه 

 يجــب أن تكــون الحقــوق التــي تناولتهــا نــص المــادة المتقدمــة الــذكر تعــود  :الشــرط الأول
 الحرة.الى مجموعة من أصحاب المهن 

  الأشـخاص جـزاء مـا أدوه مـن عمـل مـن  ءتكـون الحقـوق واجبـا لهـؤلا أن الثـاني:الشـرط
 3العمل.ن مصروفات إستلزمها ذلك م مهنهم، وما أنفقوهأعمال 

ـــى  200تـــنص المـــادة  الحـــولي:التقـــادم  ـــا :مـــن ق.م.ج عل   واحـــدة الحقـــوق 0دم بســـنة ا"تتق
 :الآتية

  فيهـــا، وحقـــوق لا يتجـــاوزون  وردوهـــا لأشـــخاصأشـــياء  التجـــارة، والصـــناع عـــنحقـــوق
صــرفوه لحســاب  وكــل مــاثمــن الطعــام الإقامــة، و أجــر  والمطــاعم عــنالفنــادق  أصــحاب

 لاتهم.عم
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  عملهم.مقابل  والأجراء الآخرونالمبالغ المستحقة للعمال 

 وهـذه ليمـينيحلـف اليمـين علـى أنـه أدى الـدين فعـلا  لسـنة، أنيجب على من يتمسـك بالتقـادم 
كــان الورثــة قاصــرين علــى  أوصــيائهم، انتوجــه تلقائيــا مــن القاضــي الــى ورقــة المــدين أو الــى 

 1"الوفاء.مون بحصول أنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعل

ســـنة واحـــدة فقـــط لمـــا يقدمونـــه لعملاتهـــم مـــن أجـــل  والصـــناع تتقـــادمبمعنـــى ان حقـــوق التجـــار 
الـــى حقــــوق  والمــــزارع بالإضـــافةالمصـــنع  والأجـــراء كعمـــالالعمــــال  وكـــذلك أجـــورالاســـتهلاك 

 .وأكلللزبائن من إقامة  والمطاعم وما يقدمونهالفنادق 

تقرير إنقضاء الدين بالتقـادم آداء المـدين اليمـين علـى أنـه أدى غير ان المشرع الجزائري ألزم ل
لزامـــات يوجهـــهالـــدين فعـــلا  القاضـــي الـــى الورثـــة بـــأن لا علـــم للهـــم بوجـــود الـــدين أو إن قـــام  وا 

 2بالوفاء.مورثهم 

 

  وإنقطاعمن وقف  وما يعترضهمدد التقادم  الثالث: حسابالفرع 

 حساب مدة التقادم أولا: كيفية

 ولا يحسـب"أنـه تحسـب مـدة التقـادم بالأيـام لا بالسـاعات :مـن ق.م.ج علـى  202 نص المادةت
 3بإنقضاء آخر يوم منها". وتكمل المدةاليوم الأول 

لا يعتــد بــاليوم  وهــذا يعنــي، أنــه ولــي  بالســاعاتيقصــد بــذلك أن مــدة التقــادم تحســب بالأيــام 
 بالســريان، ولــذلك لاهــا التقــادم مــن المعتــذر أحيانــا معرفــة الســاعة التــي يبــدأ في النــاقص، لأنــه

نمــا يبــدأيعتبــر اليــوم الأول مــن ضــمن  مــن اليــوم التــالي  وحســاب مدتــهســريان التقــادم  المــدة، وا 
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إذا صـادق اليـوم الأخيـر يـوم عطلــة  الرسـمية، أمـا التقـادم، العطـلحسـاب مـدد  لـه، ويـدخل فـي
 1التالي.رسمية فإنه يمتد الى اليوم 

 سريان التقادم ثانيا: بدأ

 يبـدأ ســريان التقـادم فيهــا لا  يلــي:ق.م.ج علـى مـا  202المــادة  تـنص العامــ :لقا ـد  ا"
 2يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدائن مستحق الأداء"

يبــدأ ســريان التقــادم مــن اليــوم الــذي يصــبح فيــه الــدائن مســتحق الآداء فهــذا هــو الوقــت الــذي 
ـــدائن التحـــرك  ـــة يســـتطيع فيـــه ال ـــذين قبـــل  بحقـــه، إذوالمطالب ـــه المطالبـــة بال إســـتحقاقه، لا يمكن

يجب الوفـاء بـالالتزام فـورا بمجـرد ترتيبـه نهائيـا فـي ذمـة المـدين مـا لـم يوجـد إتفـاق  والأصل أنه
 3الوقت.فإن التقادم يبدأ في السريان منذ هذا  وعلى ذلكأو نص يقضي بغير ذلك 

 والثالثـة فـي فقرتهـا الثانيـة  202دة تنص الما ناءات الوارد   لى سريان التقادم:الإستث
"خصوصـــا لا يســـري التقـــادم بالنســـبة الـــى ديـــن معلـــق علـــى شـــرط  علـــى:م.ج  ق. عـــن

واقــف إلا مــن اليــوم الــذي يتحقــق فيــه الشــرط بالنســبة الــى ضــمان الاســتحقاق إلا مــن 
الــدين المؤجــل ألا مــن الوقــت الــذي  وبالنســبة الــىالاســتحقاق، الوقــت الــذي يثبــت فيــه 

 الأجل.يه ينقضي ف

ذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقعا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الـذي يـتمكن فيـه  وا 
 4الدائن من اعلان إرادته"
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التقــادم يســري علــى كــل قســط منــه  الآداء، فــإنبمعنــى لا يســرى التقــادم إذا كــان الــدين مقســط 
ذا قــامعنـد حلـول  الأجــل، لتقـادم يبـدأ مــن تـاريخ هـذا القاضـي بمـنح أجـل للــدفع فـإن ا الأجـل، وا 

 محققا.بالنسبة للدين الإحتمالي فلا يبدأ سريان التقادم إلا إذا أصبح إلتزاما  أما

 التقادم المسقط ثالثا: وقف

 :المسقطتعريف وقف التقادم -1

ون طــار  أو مــانع مــا قــد وقــع فجعــل د لكــنو ســريان التقــادم قــد بــدأ  بــه، أنوقــف التقــادم يعنــي 
تحفـظ  الطـار ، إنمـاالمـدة التـي مـرت أثنـاء حلـول  ولا تحتسـبتحفـظ  ف، وبالتـالي لايقسريانه 

ســريانه مــن  التقــادم، يعــودذلــك الطــار  الــذي أوقــف ســريان  عليــه، وعنــدما يرتفــعالمــدة الســابقة 
يفهم من الفقرة الأولـى مـن  وهذا ما .1تضاف المدة السابقة الى المدة اللاحقة له ومن ثمجديد 

"لا يسري التقادم كلمـا وجـد مـانع مبـررا شـرعا يمنـع  أنه:ق.م.ج نصت على  202نص المادة 
 . يسري فيما بين الأصيل والنائبالدائن من المطالبة بحقه كما لا

والغـائبين   سنوات في حق عـديمي الأهليـة 2التقادم الذي تنقضي مدته عن خم  ا ولا يسري
 قانوني.ائب بعقوبات جنائية إذا لم يكن لهم ن والمحكوم عليهم

  ســنوات فــي حــق الأشــخاص المــذكورين فــي 2القــادم الــذي تزيــد مدتــه علــى خمــ  ا ولا يســري
 2لهم نائب قانوني طيلة مدة عدم أهليتهم" ولو كانالفقرة السابقة 

 

 :المسقطأسباب وقف التنفيذ -0

م أيـا ق.م.ج السالفة الذكر أن أسباب وقف التنفيذ قد تكـون بسـبب عـا 202يستنتج من المادة 
 سبب خاص بالتقادم الذي تزيد مدته على خم  سنوات. التقادم، وقد يكونكانت مدة 
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التقادم يوقف كلما وجد مانع يتعذر معه  وهو أن :التقادمسبب عام أيا كانت مدة  -أ
المانع قد يكون مانعا ماديا كقيام حرب أو ثورة تحول  بحقه، هذاعلى الدائن المطالبة 

في المانع المادي أن  ولا يشترطبالحقوق، قضائية للمطالبة دون إتخاذ الإجراءات ال
 بإبنه، الزوجمانعا قانونيا كعلاقة الإبن  وقد يكونالقاهرة، يرقى الى مرتبة القوة 

 1العمل.برب  وعلاقة العاملبخادمه،  وعلاقة السيدالزوجية، بزوجته أثناء قيام 

يقف سريان التنفيذ  :سنواتسبب خاص بالتقادم الذي تزيد مدته على خمسة  -ب
جنائية، ولم إذا كان الدائن ناقص أو عديم الأهلية أو غائبا أو محكوما عليه بعقوبة 

 يمثله.يعين له نائب قانوني  الحجز، أوسبب نقص الأهلية أو  يكن

 2سنوات.المانع على التقادم الذي تزيد مدته على خم   ويقتصر هذا

 :التقادموقف  ثالثا: آثار

تعطيــل ســريانه أثنــاء الفتــرة  فيهــا، أيالتقــادم عــدم حســاب المــدة التــي توقــف  يترتــب علــى وقــف
 ويـدخل فـيلا تـدخل هـذه الفتـرة فـي حسـاب مـدة التقـادم  الوقـف، بحيـثالتي تحقق فيها بسـبب 

 3.قة على الوقف والمدة اللاحقة لهحساب مدة التقادم المدة الساب
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 التقادم المسقط رابعا: إنقطاع

 :المسقطتقادم تعريف إنقطاع ال .1

قطـع التقـادم يـؤدي  الوقـف، فـإنإذا كان وقف التنفيذ لا يمنع من احتسـاب المـدة السـابقة علـى 
انتهــاء  الســابقة، بعــدتحتســب فيــه المــدة  جديــد، لايبــدأ يريــان تقــادم  المــدة، بحيــثالا زوال تلــك 

عتبارها كـأنا ذلك زوال المدة السابقة سريانه الإنقطاع، ويترتب علىالأثر الذي ترتب عليه   وا 
 1كاملة.تقادم جديدة  تكن، وتبدأ مدةلم 

نقطاع التقادم ولـو "ينقطع التقادم بالمطالبـة القضـائية  :من ق.م.ج  202يه المادة نصت عل وا 
يتقـدم بـه الـدائن  بـالحجز، وبالطلـب الـذيالدعوى الـى محكمـة غيـر مختصـة بالتنبيـه أو  رفعت

يع أو بـأي عمـل يقـوم بـه الـدائن أثنـاء المرافعـة لإثبـات لقبول حقه في تفليسة المدين أو في توز 
 2"حقه.

 :فيتتمثل  :المسقطأسباب إنقطاع التقادم  .0

 من ق.م.ج 202ة نص الماد : منالدائنأسباب إنقطاع التقادم من جانب  -أ
 في:السابقة الذكر يتضح أن أسباب إنقضاء التقادم من جانب الدائن تتمثل 

   مطالبة الـدائن مدينـه أمـام القضـاء بـالحق الـذي لـه فـي  يقصد بهاو  القضائي :المطالب
لا الـدعاوي، و بمطالبتـه بحقـه فـي أثنـاء السـير فـي إحـدى أو بـدعوى مبتـدأة  ذمته، سـواء

 3.بة على الحق المراد إنقضاؤه ذاتهبد أن تنصب المطال
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رفـــع دعـــوى قضـــائية أمـــام محكمـــة غيـــر مختصـــة ســـواء كـــان الإختصـــاص نـــوعي أو إقليمـــي 
مثــال ذلــك أن يقــوم الــدائن برفــع دعــوى شــكلا، و تكــون صــحيفة الــدعوى صــحيحة  شــريطة أن

 قضائية أمام القسم التجاري 

ففي هـذه الحالـة ينقطـع التقـادم أو أن يقـوم برفـع دعـوى  ،الاختصاص يؤول الى القسم المدنيو 
 1عيش.الإختصاص يؤول الى محكمة سيدي بجاية، و أمام محكمة 

 نـذاره منـه، و المدين على يد محضر بآداء ما هو مطلـوب  هو تكليفو  :التنبيه بالوفاء ا 
لــو لــم ب علــى هــذا التنبيــه قطــع التقــادم و يترتــنفيــذ الجبــري إذا لــم يقــم بآدائــه و بــإجراء الت
 2.ز أو قضي ببطلان الحجز الذي أحقهيعقبه حج

 :أكـــان حجـــزا تنفيـــذيا كـــالحجز علـــى العقـــار أو  بـــالحجز، ســـواءالتقـــادم  ينقطـــع الحجـــز
التحفظـي الـى قطـع  المـدين، ويـؤدي الحجـزحجـزا تحفظيـا الحجـز تحـت يـد  أوالمقول، 

 3للتقادم.الحجز التنفيذي فيسبقه تنبيه هو بدوره قاطع  توقيعه، أماالتقادم من يوم 

  سـند دينـه الـى  وذلـك بتسـليمالطلب الذي يتقادم به الـدائن لقبـول حقـه فـي تفليسـة مدينـه
ع التقادم أيضـا بتقـديم الـدائن بحقـه ل شـتراك فـي ينقط يطلبه، كماالمحكمة مع بيان ما 

 4للمدين.توزيع ما نتج عن التنفيذ على مال 

 .أسباب إنقطاع التقادم المسقط ترجع الى المدين -ب

 الدائن:إقرار المدين بحق 
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 الـــدائن، إقـــرار"ينقطـــع التقـــادم إذا أقـــر المـــدين بحـــق  أنـــه:ق.م.ج علـــى  202جـــاء فـــي المـــادة 
ضــمنيا أن يتــرك المــدين تحــت يــد الــدائن مــالا مرهونــا حيازيــا  تبــر إقــراراويعصــريحا أو ضــمنيا 
 1تأمينا لوفاء الدين"

الضــمني أن  وضـمنيا، ومثــال الإقـرارينقطـع التقـادم إذا أقــر المـدين بحــق الـدائن إقـرارا صــريحا 
للتقـادم هـو الإقـرار الـذي صـدر مـن المـدين  الـدين، والإقـرار القـاطعيقوم المدين بدفع جـزء مـن 

تكشـف عـن يكـون خاليـا مـن اللـب  وبصـورة لا غمـوض فيهـا و  المـدة، ويجـب أنقبل اسـتكمال 
 2بالدين.نية المدين في الإعتراف 

 :التقادمآثار انقطاع  .6

"إذا انقطــع التقــادم بــدأ تقــادم جديــد يســري مــن  أنــه:علــى ق.م .ج  202فــي نــص المــادة  جــاء
 3مدته هي مدة التقادم الأول". تكونو  ،الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وقت إنتهاء

 أثرين:من خلال نص المادة السابقة يتبين أنه يترتب على الانقطاع 

 يتمثل في سقوط المدة التي سبقت الانقطاع فلا تحسب كأنها لم تكن أصلا. :الأثر الأول

الأثـــر المترتـــب علـــى ســـبب ســـريان تقـــادم جديـــد يســـري مـــن وقـــت إنتهـــاء  بـــدأ :الأثـــر الثـــاني
ورد اسـتثناء علـى هـذه الحـالات فـي المـادة  الأول، لكـنتكون مدته هـي مـدة التقـادم و  الانقطاع

أو إذا كـــان  ق.م.ج "غيـــر أنـــه إذا حكـــم بالـــدين جـــاز الحكـــم قـــوة الشـــيء المقضـــي لـــه 202/0
  02مـدة التقـادم الجديـد خمسـة عشـرة ا المـدين، كانـتانقطع تقادمه بـإقرار الدين يتقادم بسنة و 
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تسـحق الآداء إلا بعـد لدين المحكوم به متضمنا لإلتزامات دورية متجـددة لا سنة إلا أن يكون ا
 1.صدور الحكم"

حتى يرتب التقادم جميع آثاره يجب أولا أن يحسب بكيفية قانونية مراعاة في ذلك 
أسباب الوقف والإنقطاع كما يجب على المدين أن يتمسك به لان التقادم لا بسقط من تلقاء 

مسك به من له مصلحة في ذلك االمدين ، كما يجوز لهذا الأخير أن نفسه بل يجب أن يت
 يتنازل عنه وفي هذه الحالة يبقى الإلتزام قائما ولا يسقط بالتقادم.

 وعليه سنقوم بالتعرض في هذا الفرع إلى وجوب التمسك بالتقادم المسقط ثم أثاره. 

 ل عنه: وجوب التمسك بالتقادم المسقط من وقت التنازالفرع الرابع

 من القانون المدني الجزائري عدة أحكام وهي: 792يستخلص من مضمون المادة  

 .التقادم لا يتعلق بالنظام العام بل يجب أن يتمسك به فقط والشأن 
  إن التقادم ولو أنه مبني على إعتبارات الصالح العام إلا أنه من الناحية القانونية يفيد

ما يستفيد المدين بسقوط حق الدائن وعدم شيء النية أو الشخص الغاصب، وغالبا 
 .2تنفيذ الإلتزام المترتب في ذمته

  إذن فالتقادم أقر القانون ويدفع به المدين دعوى الدائن وهو كالدفع بحجة الشيء
المقضي فيه، فإنه لا يعتبر من النظام العام، ولا يستطيع القاضي أن يثيره من تلقاء 

 ، ويجب أن يقع التمسك بالتقادم أمام القضاء.3نفسه بل يجب أن يتمسك به المدين
  إذا كان الأصل أن المدين هو الذي يتمسك بالتقادم، فإن هناك حالات يمكن

لأشخاص آخرون التمسك به، فعلاوة عن الخاف العام والخلف الخاص يستطيع 
من القانون المدني  970الكفيل أيضا التمسك بتقادم الدين المكفول، وطبقا للمادة 
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زائري التي تنص على " إذا انقضى الدين بالتقادم المسقط بالنسبة إلى أحد الج
 .1المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين

 :الدفع بالتقادم-أولا 

يجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بالتقادم ولا يجوز للقاضي أن يقضي به من 
لك أن التقادم لي  من النظام العام لذات الدين والمدين المتضامن بقدر تلقاء نفسه ومعنى ذ

ودائن المدين، ويجوز التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى،  2حصة شريكه
 ولكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 :النزول عن التقادم-ثانيا 

الحق فيه، 3وز التنازل عن التقادم قبل ثبوت على " لا يج من ق.م.ج  799ة تنص الماد
 "القانون.كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها 

نما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد  وا 
 ر ضرارا بهم.ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائن إذا صد

ويخلص من النص المتقدم الذكر قاعدتان أساسيتان الأولى عدم جواز النزول عن  
التقادم مقدما قبل ثبوت الحق فيه ويلحق بهذه القاعدة عدم جواز الاتفاق على مدة التقادم 
تختلف عن المدة التي عينها القانون، القاعدة الثانية جواز النزول عن التقادم بعد ثبت الحق 
فيه، ويلحق بهذه القاعدة جواز النزول عن المدة التي انقضت أثناء سريان التقادم ولو لم 

 تكتمل مدة التقادم كلها.

                                                           
 .00سقط في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، ص بو يحمد علجية، بوزيان رزيقة، التقادم الم 1
  0202أفريل  02 يوم.www.tribunaldz.comالتقادم في القانون الجزائري، المحاكم والمجالس القضائية،  2
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فينص القانون صراحة على عدم جواز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه فلا يجوز إذن 
قادم التي عينها أن يتفقد الدائن والمدين على عدم إمكان تقادم الدين بعد إكتمال مدة الت

 .1القانون

وقد يقع التنازل قبل سريانه أو أثناء سريانه أو بعد تمامه، ويتعين التفرقة بين هذه 
المراحل فالنزول الذي يسبق التقادم، فيقع باطلا ولا أثر له ذلك أنه إذا أبيح مثل هذا التنازل 

مما يؤدي إلى تعطيل  2لما تردد الدائنون في فرضه على المدنيين في كافة أنواع العقود
 أحكام القانون المدني الخاصة بالتقادم.

وأما النزول الذي يتم أثناء سريان التقادم فيقع صحيحا بالنسبة للمدة السابقة وباطلا 
بالنسبة للمدة اللاحقة، أي أن هذا النزول لا يمنع من سريان تقادم جديد يبدأ من وقت 

 وقوعه.

بح الحق ثابتا للمدين، فإن هذا الحق لا يتعلق بالنظام أما إذا إكتملت مدة التقادم وأص
العام ولكنه كأي حق آخر يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه، وبالتالي يجوز لكل شخص يملك 
التصرف في حقوقه أن تكون لديه أهلية التصرف أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت 

 الحق فيه.

 : آثار التقادم المسقطالفرع الخامس 

 ثار التي تترتب على التقادم:الآ

 

 

 
                                                           

 .0222وري، المرجع السابق، ص نهالرزاق السعبد  1
 .202عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، المرجع السابق، ص  2



 إنقضاء الإلتزام بدون وفـاء                           :   الفصل الثاني

68 
 

 :سقوط الدين وتوابعه عند التمسك بالتقادم-أولا 

على "يترتب على التقادم إنقضاء الإلتزام ولكن يختلف في  من ق.م.ج 790ة تنص الماد
ذا سقط الحق بالتقادم وتسقط معه ملحقاته ولو لم تكتمل مدة  ذمة المدين إلتزام طبيعي وا 

 الملحقات.التقادم الخاصة بهذه 

فإذا كان الإلتزام قد إكتملت مدة تقادمه ولكن المدين لم يتمسك بعد بالتقادم فالإلتزام في هذه 
المرحلة إلتزام مدني قائم كما كان في أثناء سريان مدة التقادم، لأن التقادم لا يقضي الإلتزام 

إنه يوفي بإلتزام مدني إلا إذا تمسك به المدين، ويترتب على ذلك أنه أوفى المدين بالإلتزام ف
 "1مستحق الأداء

 :سقوط الدين بالتقادم-ثانيا 

الأراء حول سقوط الدين بالتقادم فالرأي الأول يذهب الفقه الجرماني فيه إلى التمييز  إختلفت
بين عنصرين عنصر المدين نية وعنصر المسؤولية، فالمديونية هي الواجب القانوني الذي 

لوفاء، فإذا لم يقم المدين بالوفاء ظهر العنصر الآخر وهو يفرض على المدين وينقضي با
 .2المسؤولية وبموجبه يجبر المدين على الوفاء

أما الرأي الثاني فهو التقادم بسقوط الدعوى دون الحق فالنظرية التقليدية لا يميز كثيرا بين 
قادم مجرد من الحق بعد الت الحق والدعوى، فالتقادم يسقط الدعوى دون أن يسقط الحق ويبقى

 الدعوى التي تحميه.

نما يمنع سماع الدعوى عند الإنكار، فإذا أقر  أما في الفقه الإسلامي فالحق لا يسقط وا 
منطقي ومنصف فالإقرار سيد المدين بالدين سمعت الدعوى، والإلتزام بالوفاء وهو رأي 

 الأدلة.

                                                           
 .0022وري، المرجع السابق، ص هعبد الرزاق أحمد السن 1
 .002،ص002بن ددوش نضيرة، المرجع السابق، ص  2



 إنقضاء الإلتزام بدون وفـاء                           :   الفصل الثاني

69 
 

 :خلاصة الفصل الثاني

قول بأنه ينقضي الإلتزام في القانون المدني من خلال دراستنا للفصل الثاني يمكن ال 
وفاء أو ذلك إما بالإبراء من المدين  الجزائري بالوفاء أو بما يقابله كما أنه ينقضي أيضا بلا

ويتم بإرادة الدائن بالنزول عن حقه دون مقابل للمدين الحق في أن يرده بالإضافة إلى هذا 
من الاحكام الموضوعية، حيث لا يشترط فيه  فالإبراء يسري عليهما كان يسري على كل تبرع

 أي شكل خاص.

دين إستحالة تنفيذه عليه بعد نشوئه كما ينقضي الإلتزام بدون وفاء أيضا إذا أثبت الم 
 وتنقضي معه جميع التأمينات التي كانت تكفله. فيه،  د للمدينلسبب أجنبي لا ي

وهو التقادم حيث يسقط حق وهناك سبب ثالث وأخير لإنقضاء الإلتزام دون الوفاء  
 الدائن أمام مدينه نتيجة إهمال الدائن
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 :الخاتمـــــة

على ضوء ما تقدم وفي اطار ماتناولته دراستنا في انقضاء الالتزام في القانون المدني 
الجزائري نجد أن المشرع الجزائري في معالجته لأسباب انقضاء الالتزام اعتمد على عدة 

 ليب وطرق تناولها القانون المدني في أبواب .أسا

 وعليه لقد تمكنا من الوصول لعدة نتائج نذكرها فيما يلي :

 النتائج :

انقضاء الالتزام بالوفاء هو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام لأنه يتمثل في تنفيذ  -2
 الالتزام الذي تعهد به المدين ايا كان محله .

يق يقبل به الدائن مقابلا ان يستعيض به عن حقه الوفاء بمقابل باعتباره طر  -9
الأصلي، كما أخذ المشرع الجزائري بالمفهوم الضيق له فهو يعتبر مجرد وفاء كما 

 هو الحال في أغلب التشريعات .

في صورة التجديد الذي به يسقط الالتزام الأصلي وينشا التزام جديد مع استمرار  -7
 اصره الجوهرية .العلاقة القانونية بعد تغيير احد عن

الوفاء بالإنابة يتم برضاء الدائن بان يلتزم شخص اجنبي وفاء الدين عن المدين  -1
 وهي على نوعين انابة كاملة وانابة ناقصة .

اما في المقاصة فقد اشترط المشرع الجزائري ضرورة التمسك بها ممن له مصلحة  -5
 في اعمالها لانها آداة وفاء وضمان .

الوفاء اذا اجتمعت صفة الدائن والمدين في شخص واحد  اتحاد الذمة فيه يقع -2
 بالنسبة لدين واحد لأنه لا يمكن لنف  الشخص أن يطالبه بنفسه.
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لايشترط في الابراء شكل خاص حتى ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر   -3
 شكل فرضه القانون أو اتفق عليهم متعاقدان .

ن قد يخلف التزام طبيعي في ذمة المدين اي ينقضي الالتزام بالتقادم المسقط ولك  -7
 أنه يقضي على عنصر المسؤولية تاركا عنصر المديونية قائما .

وحتى لا تكون الدراسة جافة وبدون هدف استوجب علينا بعد الانتهاء من وضع 
 النتائج إعطاء مجموعة من المقترحات التي يتم تصورها كما يلي :

 المقترحات :

 نونية لدى المواطن الجزائري وهذا لانقاص النزاعات التي قد إثراء الثقافة القا
 تحدث بسبب عدم المعرفة بالقوانين .

  كان من الأجدر أن يكون ل براء شكلا خاصا خاصة اذا كان الدين محل الإبراء
 نشأ عن عقد يشترط في إبرامه إفراغه في شكل معين. 

  ة التنفيذ كسبب من من ق.م.ج التي تحدثت عن استحال 703نجد أن المادة
أسباب انقضاء الالتزام جاءت بصفة عامة ولم يضع المشرع معنى السبب 

 الأجنبي بالذات ،نقترح اضافة مواد للتوضيح أكثر .

   نلاحظ بأن التقادم المسقط ينقضي به الالتزام تاركا عنصر المديونية قائما حبذا
 لو عالج المشرع هذا الموضوع .
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 :ملخص

ن يجــوز للمــدين أن يبقــى ملتزمــا إتجــاه الــدائ لا كــل إلتــزام مآلــه الــزوال، إذ ممــا لا شــك فيــه أن
 مدى حياته، لأن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية للأفراد، فالأصل براءة الذمة.

والذي يكـون وفـاء بسـيط، أو مـع  ما بوفاء المتعاقدين بإلتزاماتهمفالإنقضاء يتم بثلاث كيفيات إ
الحلـــول، أو بمـــا يعـــادل الوفـــاء بتلـــك الإلتزامـــات، ويتخـــذ شـــكل الوفـــاء بمقابـــل، تجديـــد، إنابـــة، 

 التنفيذ، أو التقادم المسقط.ستحالة ، امقاصة 

***----------------------------------*** 

Résumé : 

 Sans aucun doute, tout obligation est vouée à disparaitre, car le débiteur 

ne pouvant rester engagé envers le créancier pour le reste de sa vie, car cela est 

contraire à la liberté personnel des individus, car l’origine est l’innocence. 

 L’expiration s’effectue de trois manières, soit par accomplissement de 

leur engagement convenu dans le contrat, ou le respect de leur engagement, ou 

sans respect de ces derniers. 

 

 

 

 


